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لرجحان سفية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة 


٠‏ في مذهب مالك 


العلامة الفقيه الاصولي 


وفقه الله 


تبييرن المدارك 
لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة 
في مذهب مالك 
تأليف 


بن الصديق 


الله أحمد وأصلي واسلم على سيدنا ومولانا محمد وبعد : فلا جناح 
على من لم تكن فيه أعلية للاجتهاد ومقدرة على أخذ الاحكام من أصولها 
ان يقلد الائمة المتبوعين فيما اجتهدوا فيه من المسائل التي لانص فيها 
من الكتاب والسنة فلقد كان العمل جاريا بذلك في عصر الصحابة والتابعين 
والعلماء متوافرون ولا ينكرونه . وهو علاوة على ذلك أمر ضروري 
للعامة لا مندوحة لهم عنه ولا يقوم لهم دينهم الابهفأخذهم به سائغ 
ورجوعهم اليه غير منكر وانما المنكر الذي هو منكر وبدعة وضلالة وفتنة 
هو تقليد الائمة فيما خالف فيه اجتهادهم نصوص الكتاب والسنة واتباع 
الفقهاء لهم على ذلك وتعصبهم له وتعنتهم في النصوص التي خالفوها 
بالتأويلات البعيدة والامتذارات الباردة مثل ما فعل المالكية مع الاحاديث 
الواردة يتحينة المسهه راليام يخلب يوم الح نة ركيوا ترشا 
الصمب والذلول وسلكوا أمدافمتها النجود والسهول واظهروا حيالها 
من التعصب الممقوت والحمية المثمومة ما شانهم لدى العلماء وأسقط 
منزلتهم بين الفضلاء وما ضرمم ؟ ياويحهم لو آثروا الانصاف 
وانقادو! لما وزد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يعارضوه بالاراء الوامية 
والعلل المنتحلة اللافية التي تجدها مفندة بتوسع وامعان في هذه. 
الرسالة القيمة التي جمعها اخونا العلامة > الاصولي المحدث سيدي عبد 
الحي حفظه الله > فلقد أجاد فيها وافاد واحسن الكلام على هذه 
المسألة وأطال البحث في زواياها حتى أحاط باطرافها وحررها أيما 
تحرير وآقام من الاحلة على فساد مذعب المالكية فيها ما لا تقوم بعده 
من المالكية وبرد للعاملين بالسنة منهم.أوار الغليل وانتصر للسنة' 
وقمع معارضيها بالبرهان 2 والدليل فجزاه الله خيرا وشكر سعيه 
واعانني واياه على خدمة السنة والعمل بها ما احيانا أنه قريب مجيب 
وبالاجابة جدير ٠‏ 


وكتبه حامدا ومصلياء محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق غفر الله له 6 


تقديم الطبعة الاولسى 
فضيلة العلامة المحدث المطلع الشريف سيدي 
عمد الباقر الكتاني شيخ الطريقة الكتانية 
رحمه الله 0 ورضي عنه 


00 


مدا لمن وفق علماء الحديث والاثر . لنصرة سنة سيد البشر. وافاض 
عليهم العلوم والمعارف . ورزقهم الفهوم العالية ومنحهم اللطائف . 

اشهد انه الله الذي لا إلاه إلا هو رب الكونين. ومدبر شؤون الثقلين. 
ومنقذ طلاب الحق من التعصب المذهبي وناشر الوية الصدق فوق رؤوسهم 
ومحليهم بالفتح الوهبي ٠‏ , 

وأشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا مدا خاتم الانبياء والارسال . وصتهم . 
مكارم الاخلاق والخصال وناصر الحق بالحق والعادي الى الصراط المستقيم 
والموصوف من قبل الله بالرؤوف الرحيم . والقائل كما رواه عله جمع من 
الصحابة منهم اسامة ابن زيد رضي الله عنه. يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 
اخرجه ابن عدى وابو نعبم وابن عبد البر وهو حديث حسن . صل الله 
وسلم عليه وعلى آله واصحابه الذين حفظوا دينه وشريمته فحفظهم الله . 
ورفع لهم في الملأ الاعلى القدر والجاه ٠‏ 

اما بعد فلما كان علم الحديث هو المصدر الثاني من ا الاسلام . 
ومصدر الاشعاع الذي يضيء على الانام تعين على اللبيب الحاذق ان ينخرط 
في سلك أهله. المعتصمين بسببه وحبله ليكون متبوء] منصة العز والسودد 
في الدنيا. ومومنا ايمانا كاملا ومحبوبا عند الله ومعدودا فى سلك المغفور 


لهم كما يصرح بذلك قوله سبحانه «ومن بطم الله ورسوله وبخش الله ويتقه 
فاولئك هم الفائزون» والفوز فوزان دنيوي واخروي والاية تشملهما ٠‏ 
وقوله سبحانه « فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماء وقوله عز من قائل | 
«قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم». 

وقد مضت على علم السئة عصور ازدهر فيها ازدهارا لا نظير له كان 
له فيها القول الفصل الذي لا مرد له . وناهكيم بمصور قال فيها الامام مالك 
رضي الله عله كما في اعلام الموقعين لابن القيم وشرح الاجهوري على 
مختصر الشيخ خليل انما انا بشر اخطي* واصيب فانظروا فى رأيي كل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . 
وقال الامام الشافعي رضي الله عنه كما رواه عنه البيهقي وغيره اي ارض 
تقلني واي سما" تظلني اذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا 
ولم اقل به. وقال الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه كما في اعلام الموقعين 
ايضا الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
اصحابه تم هو من بعد في التابعين مخير. وقال ايضا لا تلقدني ولا تقلد 
مالكا ولا الثوري ولا الاوزاعي وخذ من حيث اخذوا وقال الامام ابو حنيفة 
رضي الله عنه كما ذكره صاحب الهداية في روضة العلما' بعد ان قيل له إذا 
قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل له إذا كان 
خبر الرسول يخالفه قال اتركوا قوي بخبر رسول الله فقيل له إذا كان 
قول الصحابي يخالفه قال اتركوا قولي بقول الصحابي . 

وله در ابي الاصابع عبد السلام بى يزيد بن غياث الاشبيلي حيث 
قال كما فى جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر : 

يبه 


ولولا الحدبث الحتوي سنن العدى لقامت على رأس الضلال بنود 
ولو لم يقم اهل الحديث بديننا فمن كان يروي علمه ويفيد 
هم ورثوا علم النبوة واحتووا من الفضل ما عنه الانام رقود 
وهم كمصابيح الدجى يعتدي بهم وما لهم بعد الممات خمود 

فخلف من بعدهم خلف نبذوا العمل بالسنة ظهريا واقنصروا على 
اقوال علماء مذهبهم المتقدمين منهم والمناخرين . بل انزلوها منزلة قول 
الشارع لا يقبلون غيرها . ولا يهتدون بسواها . بل صاروا يبذلون جهدا 
كبيرا في البحث عن الاجوبة التي يردون بها الحديث الصحيح . وإذا لم 
يجدوا جوابا مقنعا قالوا هذا حديث لم ياخذ به الامام . فالحديث عندهم 
بمثابة الحجور والامام هو الوصي فبا سلمه الوصي فهو مسلم .وما لا فلا 
اللهم عفوك نسأل . 

ونحن لا ننكر قبمة شطر من الآراء والنظريات التي اشتمل عليها 
الفقه الاسلامي على اختلاف مذاهب رجاله والفناوي الصادرة عن اهله فى 
مختلف شئون الحياة ونعدها من الدلائل التي اقامها الله على صلاحية الاسلام 
لكل زمان ومكان ونترحم على اهلها فى كل مناسبة سنحت لنا . وافما 
فشترط لذلك شرطا واحدا وهو ان لا تكون مصادمة لكلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى . وللقواعد العامة التي بنى عليها 
العلم الاسلامي فلا يليق بشخص منتسب للعلم تقول له قال رسول الله على 
اله عليه وسلم ويرد عليك بقول الشيخ خليل رحمه الله او غيره من علماء 
المذاهب الاخرى. ش 

ولي فكرة أود ان اعرب علها في هذا المضمار . وهي ان الفقه المالكي 
مملوء بالاقوال التي توافق السنة تام الموافقة . الا انها غير مشهورة في 
المذهب . فلو احدثنا ثورة فكرية في الفقه المالكي واحللنا تلك الاقوال 
المهملة محل تلك الاقوال المشهورة. لكنا قد قدمنا للمذهب الملكي خدمة 

ب و 


هامة . توفر ل الامة المغربية كثيرا من القيل والقال وتحافظ على رابط 
هام من الروابط المتينة التي تجمع بين مختلف عناصرها . 

والاساس الذي تقوم عليه هذه الثورة هو السير فى رحكاب ساداتنا 
علماء المذهب المالكي القائلين بان المشهور هو ما قوى دليله فيجكون 
مرادفا للراجح. . وهو الذي شهره صاحب العيار . وصححه ابن بشير وقال 
ابن عبد السلام انه الذي تدل عليه مسائل المذهب ونص جماعة على اذ انه 
هو الصواب . 

وان في تصريحات الائمة الاربعة المنقدمة. وفي هذا العمل الذي قام به 
العلامة الحدث الفقيه المطلع الشريف سيدي عبد الحي ابن الشيخ الامام احد 
مغاخر المغرب في هذا القرن ابي الرجال سيدي تمد بن الصديق الحسنى 
الغماري حفظه الله في كتابه تبيين المدارك . لرجحان سنية تحية المسجد 

قت خطبة المعة في مذهب مالك . وجمع من العلماء قبله كالامام الحافظ 

العارف بالله ابي الانوار سيدي مد ابن جمفر الكتاني قدس سره في كتابه 
سلوك السبيل الواضح في ان القبض فى الصلوات كلها على مذهب مالك ' 
مشهور وراجح . وشيخ الاسلام بالاسنانة سيدي المكي بن عزوز التونسي 
رحمات الله عليه فى كتابه هيئة الناسك في ان القبض فى الصلاة هو مذهب 
الامام مالك . والامام الحافظ المجتهد ابي الفضل احمد بن تمد بن الصديق 
الحسني الغماري الاخ الاكبر لصاحب الكتاب في كتابه. رفع شان المنصف 
السالك . بائبات سنة القبض ف الصلاة على مذهب الامام مالك . ما يعبد 
الطريق لرجال هذه الثورة العلمية الهامة. وقد طالعت بامعان كتاب تبيين 
المدارك هذا. فوجدته كتابا مفيدا ببرهن على تبحر مؤّلفه في علوم الحديث 
والفقه والاصول ومعرفته التامة بعلم المناظرة من جهة وعن تشبثه التام 
بعلم السنة تشبثا قليل النظير من جية اخرى. 

ولا غرابة فى ذلك فهو ابن امام واخ امام. كان لهما فضل كبير في نشر 
الهداية الاسلامية في هذا القرن كما ان اخوته البدور الاهلهء والماماء الاجلة: 
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سيدي عبد الله وسهدي عبد العزيز وسيدي الزمزمي يعدون من 
انصار السنة والمنافحين عن الدين بالسنتهم واقلامهم وموّلفاتهم الكثيرة . 
شاهدة على ما اقول وما احوج وزارة التهذيب الوطني للاستفادة منهم 
فى الجامعات المغربية والبعثات العلمية . 

فاليكم يا عشاق السلة وانصار المله. هذا المؤلف الفريد الذي ما على 
حسنه من مزيد. الجدير بقول الشاعر ؛ 0 
كتاب نظيه يحكى زلالا وفى فحواه نور قد تلألاً 
فلو خطت جواهره بتبر على بدر للاق به كملا 

فاستفيدوا من القواعد العلمية التى احتوى عليها. وولوا وجهتكم نحو 
السنة النبوية التي دعا اليها. واطلبوا الله سبحانه ان يجمع شمل المسلمين ‏ 
فى مشارق الارض ومغاربها ويوفقهم للاهتداء بعدي القرآن والسنة وانزال 
اهلها المنزلة اللائقة بهما : 

ولا نشك في ان مؤلف الكتاب سيواصل عمله في ميدان التالبف 
فيخرج لنا بين الحين والحين كتابا في الاشادة بتعاليم الاسلام وحل 
المشاكل اللي تعترض طريق المسلمين في العصر الحاضر . كما فرجو ان 
يواصل عمله فى ميدان التدريس ويكلف نفسه مشقة التجول في الحواضر ‏ 
والبوادي داعيا الى الله . ومعرف المسلمين بواجبات دينهم وسنة نبيهم . 

ربنا ءانا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا . والسلام على 
.تيع أهل العلم ورحمة الله وبركاته . 

سلا الاحد 17 مق ذي القعدة سنة 1 هجرية . 
مد الباقر بن الشيخ مد الكتاني 
عفى عه عأمين 


سل 77م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم الطبعة الثانية 

بقلم : الاخ المهتدي بهدي الكتاب والسنة البحاثة الاستاذ . 
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الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره » وأعوذ بالله من شرور 
نفسي » وسيئات أعمالي » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا اله الا الله » وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم »› عبده وخاتم آنبيائه ورسله . أما بعد: 

فيشرفني أن أقدم لإخوتي القراء المعتصمين بكتاب الله الكريم » وسنة 
رسوله العظيم » صلى الله عليه وآله وسلم » الطبعة التانية من كتاب 
( تبيين الممارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في 
مذهب مالك ) لمؤلفه العالم الاصولي المتبحر المشارك ٠‏ الناقد 
المحرر » المحدث المناظر البارع » فضيلة الشيخ سيدي عبد الحي بن 
بعد أن نفدت الطبعة الاولى وعز العثور على نسخة واحدة منها > 
لدرجة عدم تمكن المؤلف نفسه من الحصول على نسخة يتم له بها 
اخراج الطبعة الثانية » بعد ما تكرر على فضيلته من مختدف جهات 
المغرب » طلب اعادة طبع هذا الكتاب الذي هو في التبصير بحقيقة السنة 

وتشاء الاقدار » إن التقي بفضيلة المؤلف حفظه الله » ليسألني 
عن نسختي الخاصة التي كان قد تفضل باهدائها الي » لتصبح بمثابة 
الاصل » ويتم له بها اخراج الطبعة الثانية ٠‏ 

إن هذا الكتاب يصدر في سلسلة الابحاث العلمية القيمة التي يصدرها 
فضيلة المؤلف المتمكن في علوم الاصول والحديث والفقه والمناظرة وغيرها » 
وذلك من حين لآخر لتأتي مساهمة رصينة جادة في تصويب أخطاء 
المقلدين المتزمتين في اتباع المذاهب » ولتعمل على رأب الصدوع والفتوق التي 
أححثوها في مذاهب أئمتهم ٠‏ وبالتالي لتعالج أزمة الفكر الذي ما شل 
حركته وحريته في حدود الشريعة سوى التقليد الاعمى > والجمود العقلي 
لو صح لاتعبير » اذ الجمود لايتفق مع العقل حتئى صار المقلدون 
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المتزمتون لا يقولون الا بما قاله علماء المذامب ٠‏ سواء منهم من تقدم 
ومن خلال هذا البحث . ترى فضيلمة المؤلف حفظه الله »> يبسط 
احج لوط عليه اوا ردن كل راوية + كسيف فاه وه 
. خضوعها لما هو مقرر في صول الفقه ولما هو متفق عليه بين علماء الفقه 
والاصول ء من أنه لا مجال لقول فقيه أو اجتهاد امام مع ما هو ثابث حكمه 
بالتصي لاطي الدلالة من كتاب الله كيالي وة زمر لن الله 
عليه وآلبه وسلم :9 
الا أن يرتاح لها قلبه وتطمئن لها نفسه ٠‏ ذلك أنها ترفض كل قول 
أو مسآلة » انضباطا مع قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا لاتقدموا 
« وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم 
الخيرة من أمرهم » ( الاحزآب 36 )وقوله سبحانه تعالى «وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ( الحشر 1 ] ° 
ولهذا قال الامام ابن أبي زيد القيرواني ‏ رضي الله تعالى عنه - 
وهو من أئمة المالكية بل قيل فيه انه مالك الصغير ء قال رحمه الله : 
( اذا قيل للرجل ٠‏ قال أبو بكر وقال عمرء وعارضه بقول مالك والشافعي 
قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » حسم النزاع وسد باب تضارب 
اطنجة : 28 جمادى الاولي 1405 
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ا 


الجد لله وكفى ‏ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى 


امأ بعد فهذا بحث قيم مفيد لم اسبق اليه فيما اعتقد ‏ بينت فيه 
ان القول بسنية صلاة التحية وقت خطبة ابنعة المروي عن الامام مالك هو 
الراجح من جهة الدليل . وان القول بالمئم - وان كان هو المشهور في 
مذهبه ‏ ضعيف مرجوح من جهة التدليل والتعليل. والتزمت فيه طريق 
اثمة مذهبه في الترجيح فلم اذكر من مرجحاته الا ما هو موافق لاصوله 
وقواعد مذهبه . 

والذي دعاني ان انعج هذا المنهج هو ان اهل بلادنا لا يعملون الا 
بمذهبه ولا يرون الحق الا فى اقواله ونصوص كبار اتباعه كما يعتقدون 
ان ما خالفهما باطل لا يجوز القول به ولا يصح التعويل عليه. 

فرأيت ان نهج هذا المنعج ربما يكون فيه نفع وجدوى والا فلو 
سلكت فيه مسلك الباجث الذي لا يلتزم مذهبا دون آخر بل يرمي الى 
اظهار الحق ودحض الباطل بالبرهان سواء وافق هذا أو خالف ذاك لكان 
. ذلك اجدى واكثر فائدة لان مجال البحث حينئذ يكون واسعا ليست له 
دائرة محدودة لا يتعداها ولعل اوضح مثال يدلك على هذا هو ذلك الموقف 
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الذي وجدتني مضطرا ان أقفه من عمل اهل المدينة الذي احتج به المالكية 
للقول المشهور في المذهب فقد وقفت منه موقف المسلم بحجتيه فلذلك 
اجبت عنه بالاجوبة التي ستراها عند نقض ادلة القول المشهور ولو ائني , 
لم اققيد في بحثي هذا بنا بينته لكان لي موقف آخر من عمل اهل المدينة . 
لا يرضى الجامدين لان معارضة السنة النبوية بعمل المديئة او مكة او 
غيرها مما لا يصح عقلا ولا نقلا بل العقل والنقل يوجبان ان تكون السنة 
هي المقدمة على كل عمل يعارضها كائنا ما كان وليس يجوز نظرأ وشرعا 
ان يكون عمل بعض المدن معيارا لقبولها وردها كما بينت ذلك بما يشفي 
غليل المنصف في مقدمة كتابي الاعلام لكني آثرت ان اقف هنا موقف 
المسلم لحجتيه وصحة تقديمه على السنة للسبب الذي ذكرته أنفا . 

والباعث لي على تحرير هذا البحث ورضف حججه ونظم دلائله هو 
طلب الاخ الصادق الحب الخلص الشريف سيدي عبد القادر العروسي والا 
فاني اكره القيل والقال والنزاع والجدال فيما صح فيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم النص القطمي الذي ليس في دلالنه احتمال كهذه السالة لان 
من العبث الاشتغال بالبحث فى مثل ما بينته لسببين . 

احدهما ان بذل الجهد واستفراغ الوسع فى الوصول الى معرفة حكم 
المسالة انما يصح فيما لم يرد فيه نص حيث يكون للباحث مجال للاجتهاد 
والنظر المؤدي الى استنباظ الحكم من ادلة الشريعة وقواعدها العامة إذ لا 
مناص من الاجتهاد. والنظر عند فقد النص الدال على الحكم دلالة قطعية 

اما المسالة الثابت فيها النص القطعي الدلالة فالواجب فيها هو اتباع 
النص ولا يحل العدول عنه الى غيره الا ان قام البرهان على انه منسوخ 
غير محكم . 

فكل مسالة وقع فيها خلاف بين الاكمة التعدين أو كان فيها اختلاف 
ف مذهب من المذاهب المتبوعة وكانت على هذا النمط فذلك الخلاف لا 
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عبرة به ولا اعتماد عليه بل المصيب فيها من وافق النص ومن خالفه فهو 
مخطيء بدون شك ولا ريب لان النص يسقط معه كل اجتهاد ونظر. 

هذا شيء لا نحتاج الى التدليل عليه لانه معلوم مقرر في اصول الفقه 
ان ما ثبت حكمه بالنص القطعى الدلالة لا ينسب الى مذهب احد الائمة 
لان مذهب مالك مثلا هو ما ذهب اليه من الاحكام الاجتهادية الني استفرغ 
وسعه فى تحصيلها وما نص الشارع عليه نصا لا احتمال فى دلالته لا يمكن 
فيه استفراغ الوسع فكيف تصح نسبته الى مذهب معين وکل الناس سوا 
فى معرفته والعلم به. ٠‏ 

فلا معنى اذا لتوجيه عنان القلم ليخوض فى تقریر مرجحات حكم دل 
عليه نص صريح لا يدخله التأوبل ولا يتطرق اليه الاحتمال غير تسويد 
الورق بما لا طائل تحته بل ان معاناة ذلك عبث واضح لا شك فيه والذي 
يجب في مثل هذا هو بيان ثبوت النص وصحته فذلك كاف في وجوب 

اما الاعتذار عن رد النص القطعي الدلالة بوجوب البحث عن معارضه 
فهو اعتذار باطل وتعلل بارد لا دليل عليه ولا مستند له وانما هو من هوس 
المقلدين وججمودهم ويكفى فى رده ان الحققين مرث ائمة الحديث والفقه 
والاصول على خلافه كما ان اجماع الصحابة على المبادرة الى العبل بما وصلهم 
منسنته صلى الله عليه وسلم من غير بحث عن معارض ولا غيره يدل على 
بطلان هذه الدعوى ويردها ردا قاطعا على ان العلم بانتفائه ف وقئنا 
أيسر بكثير من العلم به في زمن الاثمة لما هو موجود فى وقتنا من كتب 
او انتفائه وهو مطمئن بذلك الحكم غير شاك ولا متردد فيه وهذا أمر لا 
يمكن في زمن الائمة . لما هو معلوم ان السنة لم تكن وصلت حينئذ الى 
طور الكمال في ابخع والندوين بل كانت محفوظة في الصدور مغرقة بتفرق 


ك 13 َه 


حامليها ورواتها في البلدان والاقطار وقد كان هذا هو عذر الامام مالك لما 
دعاه المنصور الى الموافقة على حمل الئاس ان يعملوا بكتبه ولا يتعدوها 
الى غيرها فاعتذر الامام عن قبول هذه الفكرة بان الصحابة سمعوا احاديث 
ورووا روايات وتفرقوا في البلدان ودعاه الرشيد الى مثل هذا فاعتذر بالعذر 
نفسه وليس هذا وحده دليلا على ما قررناه من ان العلم بانتفائه في وقتنا 
أبسر من العلم به في زمن الائمة بل هناك ادلة اخرى نفيد القطع بذلك 
استوفينا تقريرها فى كتابئا اقامة الحجة . على عدم احاطة الائمة الاربعة 
بالسنة فهذا احد السببين الذي يكره الى الخوض فى بحث مثل هذا . 

. اما السبب الثاني فهو ان من خبر حال المقلدين وسبر غور اولك 
الجامدين لم بخف عليه ذلك الموقف الذي يقفونه من السنة النبوية عند 
الاحتجاج بها حيث لا تجد منهم الا آذائا صما وعقولا جامدة لا تفقه لها معنى 
ولا تقيم لها وزنا كانها ليست هي الاصل الثاني من اصول الشريعة والاساس 
المكين من انسسها العظيمة ومصداق هذا انك تجدهم يقعد ون القواعد 
ويوؤصلون الاصول لرد السنة ونبذها ظهريا إذا كانت مخالفة المذهب فاول 
ما يلقاك في شرح النحفة للتسولي تلك القاعدة الباطلة التي لا يقرها عقل ٠‏ 
ولا نقل فضلا عن انها مناقضة المناقضة التامة لوصية الامام مالك المشهورة 
التسولي بي 0 5 ظهره فقال : سامحه الله - بصريج العبارة ان المقلد 
0 قال امامه وغيره بصحته اه ويقرر بعضهم مسالة يخالف مذهبه 8 
الحديث فيقول فى جرأة خلافا للحديث ومثل هذا الكلام المعلوم فستاده 
التسولي هنا وبيان ما فيه من اخطاء إذ ان ذلك يحتاح الى كتاب خاص 
وانما اردنا ان ندلك على نموذج من تلك القواعد الفاسدة التي جملوها 
وسيلة لرد كل ما جاء من الاحاديث مخالفا للمذهب ولا ادل على بطلان 
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كلام التسولي وفساده من مناقضته لكلام مؤسس المذهب وامامه فمالك رجه 
الله تعالى يأمر ويحض على اتباع السنة وترك قوله المخالف لها والتسولي 
يدعو الى العمل بمشهور المذهب وترك السنة الْحالفة له ووصية الامام.موافقة 
لكتاب الله قتعا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصوص اصحابه رضي 
الله عنهم اما دعوة () التسولي فمخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلل 
الله عليه وسلم وكلام اصحابه ثم هي حالفة بعد هذا لوصية امامه ولا قاله ائمة 
مذهبه فقد نص جماعة منهم على ان كل ما خالف الحديث من آراء مالك ٠‏ 
فليس بمذهب له وان مذهبه ما وافق الحديث الا اذا كان عمل اهل المدينة 
مخالفا له واين هذا التخصيص من ذاك التعميم الذي زعمه التسولي ان 
الفرق بين كلامه وما قاله ائمة المذهب لواضح جدا فكلام أئمة المذهب مبني 
على ما ذهب اليه مالك وبنى عليه مذهبه من العمل بالسنة ما لم يخالفها 
عمل اهل المدينة اما اطلاقه ان المقلد لا يعدل عن مشهور مذهبه الى الحديث 
وان قال امامه وغيره بصحته فاطلاق باطل لا مستند له فيه ولا دليل له 
عليه بل هو مخالف لكتاب الله تعالى ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولوصية امامه وائمة مذهبه حكما بيناه والذي اوقعه في هذا هو التعصب 
المذهبي كما اوقم غيره من الجامدين فيما هو اشئع من هذا واقبح. 
a‏ يقول فيه 
والعجيب ان تائله هذا ١‏ العام جعل موضوع كتابه هر بخ الاسلامية 
التاليف ي هذا اا - وهم كثيرون e‏ 
الدليل القائع على انه جرد الل دن ند جيه NEN‏ بجوتيو 


1 | أي طليه العمل i‏ الامام وترك السئة الخالغة لها فالمراد ا الطلب 


ل 14 — 


كتابه وابعدهم عن فعم مرامي من كتب فيه إذ لو كتب كتابة الباحث 
الناقد المقارنٍ بين الادوار . التي مر بها اشر Ce e‏ لدن عهد 
ش ا التقليد ا النكري والتزمت والقضاء على كل فكزة ترمي الى 
حرية الفكر فى دائرة شريعتنا السمحة التي فيها من القواعد ما يساير كل 
زمن وتطور ورقي ‏ كما تدل عليه المشاهدة ‏ لو فعل ذلك ولم يكن في 
كتابته مقلدا لغيره مرددا الصداه لتجلت له لامحالة - حقيقتان ظاهرتان 
واضحتان 
اولاهما ان الامة الاسلافية 55 فى اوج العظمة ولم تصل الى 

الذروة في الرقي والنظام الذي لا مثيل له في قوته وقدرته على تدبير شؤون 
الدين والسياسة والاجتماع الا يوم ان كانت مستمسكة بالعروة الوثقى 
متمسكة بالدين الحق متبعة لكتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه 
وسلم نابذة لاسباب الفرقة والاختلاف والتنابذ باتباع الاقوال المتناقضة 
والمذاهب المختلفة التي كانت السبب في تفكك اوصالها وضعفها . 

ثانيتهما ان الامة الاسلامية لم تتردد في الهاوية التي ليس لها من قرار 
ولم تفتح على نفسها باب الفوضى وفساد النظام ونشنيت الكلمة وکل باب 

من ابواب الشر حتى سيطر (أ) عليها اعداوّها بعد ان نتفي المسيطرة 
عليهم واذلوها بعد ان كانت هي المذلة لهم لم يحل شى“ من هذا بهذه الامة 
٠‏ الا عند ما نبذت ذلك التراث العظيم الخالد وراء ظهرها واقبلت الاقبال كله 
على ما كان سببا فى الكار ثة النى اصابتها والتي عانى المسلمون منها ما 
عانوا مشرقا ومغربا ولا زالوا يعانونه من دسائس اعدائهم وسعيهم بكل 


1) أنظر في هذاء الرسالة القيمة لماذا تأخر المسلمون لامير البهان شكيب أرسلان 
رحمه الله تعالى خصوصا ص 83 لتملم مقدار الجناية التي جناها المسلمون على أنفسهم 
يسبب تفريطهم في العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه رسلم . 
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وسيلة للقضاءٌ عليهم ومحوهم من الو جود مما ان مجرد التفكير فيه ا 
ودينا واحدا معرضين كل الاعراض عن كل ما يودي الى الانشقاق وتفريق 

الكلمة وتبديد الوحدة مع عنايتهم بالمعم من امر دينهم ودنياهم وتركهم 
ما لا يعني من الاشتغال بالسفاسيف التي اعتنى بها اتباع المذاهب وجعلوها 
من أهم مقاصدهم من توليد الفروع الت لا وجود لها الا في عالم الخيال 
واختلاق المسائل التي ينقضي عمر الانسان ولا تقع له مسالة واحدة منها 
بل نقوم الساعة ولا يمكن ان تنزل باحد نازلة مما تخيلوه وافنوا الليالي 
والايام في معرفة حكمه فلقد تفننوا فى فرض المسائل الوهمية الخيالية 
وذهبوا في ذلك الى ابعد الحدود حتى اتوا بالغرائب المضحكة واين هذا مما 
كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح من كراهة الخوض 
فى مثل هذا وكراهتهم السؤال عما لم يقع من المسائل وزجرهم وتحذيرهم 
من فعل ذلك فعكس الخلف القضية وساروا في طريق مخالف .لطريقهم 
٠‏ مخالفة تامة اضف الل هذا ان اتباع كل مذهب يرون أن مذهبهم هو الذي 
يجب اتباعه وبلزم كل مڪلف تقليد ماج محكدين بدك بالحجج العديدة 
ا E‏ اين ر 
غيره ويبرهن على ان امام ذلك المذهب ليس باهل لتقليده واثباع قوله 
مانن الى افتراق الامة الى فرق ووا كه تعادي 0 

0 ل 
ميدان المعركة جرحى من الفريقين كل ذلك في سبيل الباطل والانتصار 
للمذهب اما الخلاف بين الشافعية والحنفية فقد بلغ مبلغ العداوة المكشوفة ٠‏ 
والحقد البين كما تجد اثر ذلك جليا في كتب المذهبين الفرعية والاصولية 


حتى اداهم التعصب للمذهب ان صار كل فريق ينتصر لمذهبه على حساب 
الشريعة وابطال حكم من أحكامها بدون دليل سوى مخالفته لقول امام 
المذهب او قول بعض كبار اتباعه فكثيرا ما يحكمون على حديث محكم بانه 
منسوخ لا يجوز الاخذ به ولا دليل لهم على ذلك سوى ما ذكرناه من 
مخالفته (1) للمذهب وليس هذا التلاعب بالنصوص الشرعية خاصا باتباع 
مذهب دون آخر بل كلهم يلجأون الى ادعاء فسخ النص الذي يخالف 
المذهب إذا لم يجدوا سبيلا للجمع بينه وبين منصوص المذهب ولملنا في 
غنى عن التدليل على هذا لان كتبهم شاهدة ناطقة بذلك كما لا يخفى على 
1 من له دراية بها ولسنا نقرر شيئًا بعيدا غائبا عنا فهذه مسالة صلاة التحية 
وقت خطبة الحمة الني حررنا فيها هذا البحث ادعى المالكية والحنفية ان 
الحديث الدال على سنيتها دلالة لا احتمال فيها منسوخ ولعمري انها لدعوى 
باطلة لا يسندها برهان فان الحديث محكم وليس بمنسوخ كما زعموه إذ 
لايوجد له ناسخ صحيح ولا ضعيف ولا موضوع والذي الجأهم الى هذه 
الدعوى التى فسادها غنى عن البيان هو مخالفة هذا الحديث للمذهب 
فالمذهب هو الناسخ الحقيقى له ولسنا نشك في انهم عالمون علم اليقين انه 
لا ناسخ له وآية ذلك انهم اجابوا عنه باجوبة كثيرة رأور انها كلها واضحة 
الطلان لا تصلح لرد الحديث وابطال دلالته وان السبيل الوحيد لرده 
ونصر المذهب هو الحكم بانه منسوخ ليبطل حكمه بالمرة ويسلم المذهب 
من المعارض ولكنهم لتعصبهم الذي يعميهم عن إدراك الواضحات لم يتنبهوا 
الى ان مسلكهم هذا من اعظم الادلة على بطلان دعواهم وعلى انهم جازمون 


1 ) من المجيب المضحك ‏ وشر البلية ما أضحك ‏ ان ابا الحسين عبيد الله 
الكرخي المتوفى عام 840 وكان من اثمة الحنفية قال كل آية تخالف ما عليه اصحابنا 
فعي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ أنظر تاريخ التشريع 
الاسلامي للعلامة الخضري ص 825 ولا يخفى ان الكرخي عبر بقوله هذا عن روح 
الفتها* لهم في عصره . 

47 عه 


متحققون بكذبها إذ لو كانوا معتقدين صدقها وكان الحديث منسوخا في ء: 
نظرهم - كما زعموا - لم يكن لايراد تلك الاجوبة عنه وتكلف المشاق في 
تقريرها فائدة ولاثمرة أصلا لان الحديث المنسوخ الذي رفع حكمه وانتهت, 
مدة العمل به لا يحتاج الى معاناة الجواب عله بل كان يكفي ان يقولوا هذا 
. حديث ملسوخ لا عمل به وحينئذ لن يجدوا من يقول لهم - لو كانت دعواهم 
صادقة ‏ ان العمل به مطلوب ولو كان منسوخا لكنهم يعلمون انها دعوى. 
باطلة كاذبة لا دليل ولا شبه دليل عليها قلهذا تناقضوا فى كلامعم وخبطوا 
خبط عشواء وتاهوا فى بيدا" فتارة اجابوا عنه فڪان ذلك اعترافا منهم بانه 
محكم غير منسوخ والاكان الجواب عنه لا فائدة فيه ولا طائل نحته واخرى 
قالوا انه منسوخ ليحسموا الداء من اصله ويستريحوا من عناء الاجوبة 
الباظلة عنه ولم يشعزوا كما هو شن كل مبطل ۔ بان بين السلكين 
نناقضا ينادي بفضيختهم ويدل دلالة قاطعة على بطلان دعواهم. . 
لهذا لم أقم دزا لدعواهم غذه فلم اتترض لهاي بی هذا منقمل وف 
رد لان بطلانها اظهر من ان يقام عليه البرهان وفسادها واضح بين لا 
يتمارى فيه اثنان لان النسخ الذي هو رفع حكم من أحكام الشريعة وبيان 
انتفاء مدة العمل به لا بد له من ذليل صريح والاكان لكل مدع ان يدعى 
فسخ مأ لا يوافق هواه من الاحكام الشرعية ولا يخفى مقدار خطر تجويز 
مثل هذا على الشريعة وجناية مرتكبه على الدين وإذا كان علماء الاصول 
يرون ان قول الصحادٍ بي الذي شاهد التنزيل ورأى قرائن الاحوال من 
السنة القولية والفعلية والتقريرية هذا ناسخ لذاك لا يثبت به النسخ لجواز 
ان يقول ذلك عن اجتهاد فكيف يتصور عاقل قبول هذه الدعوى من شراح 
امختصر 'والرسالة واين مقام هؤلاء من مقام الصحابى الذي قرر عاماء الاصول 
ان النسخ لا يثبت بقوله هذا ناسخ للعلة التي أشرنا اليها وهي احتمال ان 
يقول ذلك عن اجتهادا 'وما قالوه فى حق الصحابى يدلنا على مقدار الحيطة 1 
التي رآها علاء الاسلام عند الحكم على حكم من أحكام الشريعة بانه منسوخ 
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حتى يكون باب النسخ مسدودا فى وجه من يريد اقتعامه بدون دليل صريح 
ولا برهان واضح كما يفعله المقلدون !! 

م إذا قلبنا هذه الدعوى فقلنا ان الادلة التي زعموا انها دالة على 
منع صلاة التحية وقت الخطبة منسوخة فماذا يكون جوابهم فان قالوا ان 
النسخ لا يثبت الا بدليل قلنا هذا حق نحن موافقون لكم فيه فلم خالفتموه 
فادعيتم ان الحديث الدال على سنيتها منسوخ ولا دليل لكم على ذلك املا . 
وان اجابوا بشىء آخر فهو جوابنا ايضا على ان ادعاء نسخ الحديث غفلة 
او تغافل مقصود عما هو مقرر في اصغر كتب اصول الفقه من عدم جواز 
المصير الى الحكم بان احد المتعارضين منسوخ الا عند تعذر المع بينهما 
اما عند امكانه فلا يجوز المصير الى النسخ ولو مع معرفة المتاخر منهما والجع 
بين .الحديث والادلة التي زعموا انعا معارضة له ممكن كما ستراه فى آخر 
. هذا البحث فكيف يسوغ إذا ادعاء النسخ مع امكان انع فهذه القاعدة 
. المقررة في جميع كتب الاصول والني لا يجهلها قاريء الورقات تدلك مل 
بطلان دعواهم حتى على فرض معرفة تأخر الادلة التي زعموا انها معارضة 
للحديث فكيف مع جهل التاريخ إذ لا يوجد ما يفيد تأخرها عن الحديث 
بل الامر بالعكس كما ستملمه ان شا الله تعالى فلهذا كان ادعاء نسخه من 
دعاويهم الباطلة الباردة التي لا ينبغي لعاقل ان يقيم لها وزنا ولولا انا 
أردنا ان نفع تحت نظر القاريء دليلا واقعيا على تلاعبهم بالنصوص والتحكم 
فيها حسب الاغراض والاهوا" لما عرضنا للغوهم هذا بشي" ولمررنا به كراما 
وقد كنت جمعت في مذكرني كثيرا من الاحاديث التي زعم المقلدون 
انها منسوخة ولا دليل لهم على ذلك سوى مخالفتها للمذهب وكنت عازما 
على جمعهاً في كتاب وترنيبها على الابواب الفقهية ليتفكه العقلاء بسماع 
ما فيه في الجالس والحافل غير ان تلك المذكرة ضاعت أثناه رجوعي من 
مصر الى المغرب وفي العزم العودة الى تتبع تلك الاحاديث من مظانها 


وجممها في كتاب خاص نسآل الله تعالى ان يبسر ذلك ويقينا كل مانع أنه 
سميع مجيب . 

أما ما زعمه ذلك المعاصر ويزعمه غيره من الجامدين ان العمل 
بالدليل يفتح باب الفوضى فلسنا ندري ولا أحد يدري « غيرهم » ما هي 
الفوضى التي يزعمون ان العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم يفتح بابها لكن الذي ندريه ويدريه كل عاقل ان الفؤضى 
باجلى معانيها واظهر صورها انما هي في .العمل بالمذاهب كما يشهد بذلك 
ما في كل مذهب من الاقوال المتناقضة والروايات الختلفة المروية عن 
امام المذهب في المسألة الواحدة حيث نجد فيها قولا بالجواز ورواية 
بالوجوب واخرى بالحرمة كلها مروية عن الامام او بعضها مروي عنه 
وبعضها رج على اصوله وليت هذا التناقض الغريب العجيب كان مقصور) 
على ما يروى عن الامام بل انك تجد ائمة المذهب اصحاب التخريج 
والترجيح يختلفون في المسألة الواحدة أيضا فكل واحد منهم يرى فيها 
ما لا يراه غيره حتى ان خليلا أعد لهذا الامر عدته فأول شيء يقع نظرك 
عليه في مختصره بيان اصطلاحه في هذه الفوضى فقد بين في خطبته 
ما ذا يريد بالظهور والترجيح والقول والخلاف وغير هذا مما هو مفصل في 
خطبة ختصره ه وليس خليل وحده هو الذي يعطينا هذه الصورة الواضحة 
عن فوضى الاقوال eS‏ ا 
فاستمع ال انز ت الله تعالى ل فقه 
الشافعية ما نصه : واعلم ان كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الاصحاب 
بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو المذهب حتى 
يطالع معظم كتب المذهب المشهورة فلهذا لا اترك قولا ولا وجها ولا نقلا 
ولو كان ضعيفا او واهيا الا ذكرته اذا وجدته ان شا" الله تعالى مع بيان 
رجحان ما كان راجحا وتضعيف ما کان ضعيفا ونزييف ما ڪان زائفا 
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والمبالغة في تغليط قائله ولو كان من الاكابر وانما اقصد بذلك التحذير 
من الاغترار به اه. | | 
فكلام هذ الامام يبين لنا تبيينا واضحا فوضى الاقوال والروايات 
والوجوه في مذهب الشافعي كما أوضح خليل ذلك كل الايضاح في خطبة 
مختصره ايضا على ما أشرنا اليه آنفا وليست هذه الفوضى خاصة بمذهب 
دون مذهب بل كل المذاهب فيها سوا" فلا نقرأ كتابا من كتب فقه احد 
المذاهب المشهورة الا وتجد صاحبه يبين ما بينه النووي وخليل ولولا 
خوف التطويل لنقلنا من كل مذهب نموذجا من ذلك وفيما ذكرناه كفاية 
ولا يخفى على أحد ما لهذا التناقض فى الروايات والاختلاف في الاقوال 
من الاثر العظيم الذي هو الفوضى بعينها فى احكام العبادات والمعاملات 
خصوصا ما يرجع الى القضا” والفتوى حيث يكون الاختلاف فى حكم المسالة 
الذي هو لازم لكل مذهب سببا في المساومة والمزايدة في شرا“ الذمم وشركا 
لسلب أموال الناس بالباطل فتجد المفتي يفتي المدعي بما فيه الحجة له امام 
الحاكم في الوقت الذي يكون خصم ذلك المدعي قد حصل على فتوى اخرى 
من مفت آخر تنقض تلك الفتوى نقضا صريحا بل ربما افتى المفتي الواحد 
كلا من الختصمين بما يويد دعواه فتضيع الحقوق بسبب هذا التلاعب وتبقى 
الدعوى مطر وحة امام القضا" السنين العديدة بدون ان يوجد لها حل حاسم 
والعجيب من امرهم انهم ينقلون الاقوال المتناقضة المروية عن الامام 
او بعض:اكمة مذهبه في كتبهم ويرون ان العمل بها كلها مع تناقضها ‏ 
جائز لا شيء فيه مع ان المقرر فى اصول الفقه ان القولين المتعارضين عن 
الامام يجب على المقلد له ان يسلك فيهما مسلك الدليلين المتعارضين كما 
سيأنتي التنبيه عليه في مقدمة هذا البحث لاستحالة ان يكون حكم المسالة 
الوجوب والحرمة في وقت واحد او السنية والكراهة في آن واحد بل لا 
بد من كون احد القولين راجحا او متروكا لم يبق قولا للامام لرجوعه 
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عنه بحيث لا تصح نسبته اليه ولا الى مذهبه الا مجازا (1) باعتبار ما ڪان 
٠‏ كما بينته بتفصيل فى كتابي اقامة الحجة وهذا شى“ واضح جدا لا يحتاج 
. الى تنبيه لكن المقلدين مودهم وتعصبهم يغفلون او يتغافلون عنه فيحكون 
فى المسالة عن الامام القولين او الاقوال المتعارضة وير ون ان العمل بهاكلها . 
جائز بل واجب على تناقضها فاذا رأوا الحديث النبوي مخالفا لمنصوص 
المذهب زعموا ان الامام لم يخالفه الا لمعارض اقوى منه مع ان هذا. 
المعارض الذي يتعللون به في ترك العمل بالحديث قد يكون غير موجود 
أصلا كما نبعنا عليه فيما سبق فمن العجب العجاب ان يترك العمل بنص 
صحيح صريح لمعارض محتمل قد يكون موجود او قد لا يكون موجودا كما 
هو الواقع في ڪثير من المسائل التي تعللوا فيها بمثل هذا ثم لا يكون 
التعارض بين اقوال الامام او بعض اتباعه موجبا لترك العمل ببقضها مع ان 
هذا تعارض واقع مشاهد وذاك تعارض محتمل موهوم متخيل فسنة الرسول 
صل الله عليه وسلم قرد باحتمال المعارض اما اقوال الامام فهي مقبولة 
معمول بها على تعارضها وتناقضها فمن اعجب شانا من هؤلاء الجامديركف 
وابطل رأيا منهم . 
هذا نقض مجمل لتلك التهمة الشنيعة التي الصقوها بالعمل بكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذبا وزوراً وإلا فان ابطالها 
على سبيل التفصيل لا يفي به الا كتاب كبير وكبير جدا لكن في القدر 
الذي حررناه هنا كفاية للمنصف فى بيان كذب تلك الدعوى كما انه يدل 
الدلالة القاطعة على ان الفوضى التي حاولوا ان يلصقوها بالعمل بالدليل 
لا تعدو في الحقيقة والواقع العمل بالمذاهب واتباع الاقوال المتناقضة 
والروايات المختلفة لكنعم لا يرون هذا كله ولا اكثر منه مما اعرضنا عن ` 


1 ) بل قال ابن القيم في اعلام الموقعين والقرافي في الفروق ان القول المرجوع . 
عنه لا يمد من الشريعة انظر الصوارم والاسئة قى الذب عن السنة 79. ش 
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ذكره لانعم ينظرون بعيون فيها حول ترى الشىء على خلاف ما هو عليه 
ف نفس الامر فلهذا عكسوا القضية وقلبوا الوضع وقالوا باطلا ونطقوا خلفا 
فتحقق فيهم المثل رمتني بدائها وإنسلت ثم إذا كان العمل بما آمر الله تمالى 
به في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله على الله عليه وسلم فوضى وكان ما 
عليه المحابة رضي الله تعالى عنهم فوضى وكان ما درج عليه التابعون وسلف 
الامة والائمة الاربعة انفسهم فوضى فلعمري انها لفوضى يجب على ڪل 
مسلم غيور على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ان يرحب بها 
ويكون داعيا اليعا ويكفيه شرفا وفخرا ان يكون موّنسيا في دعوته بكتاب 
اله تعالى وسنة رسوله ملى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وسلف الامة المالح 
هذا الذي بيناه من حال اولثك الجامدين وشرحنا بعضه من موقفهم 
الزري من النصوص الخالفة لمذهبهم يدلك دلالة قاطعة على انه لا يمكن ان 
يرجو عاقل منهم :النصفة واقباع ما دل الدليل على انه الحق والصواب إذ) 
كان مخالفا لمنصوص المذهب وان اتيتهم بالف دليل بل لا يزيدهم ذلك إلا 
عنادا وامعانا في الاصرار على الباطل وتمسكا بقول الامام كانه نبي معصوم 
من الخطأ. كما قال سلطان العاما” عز الدين.بن عبد السلام في قواعده 
الكبرى ونقل كلامه المواق في شرح الخنصر المطبوع بهامش الحطاب ونمه 
كما فى ص 63 ج 8 من العجب العجيب ان يقف القلد على ضعف ماخذ 
امامه وهو مع ذلك يقلده كان امامه فبي ارسل اليه وهذا نأي عن الحق 
وبعد عن الصواب لا يرضى به احد من اولي الالباب بل تجد أحدهم يناضل 
عن مقلده ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها وقد رأيناهم 
يجتمعون في المجالس فاذا ذكر لاحدهم خلاف ما وطن عليه نفسه تعجب 
منه غاية التعجب ها الفه من نقليد امامه حتى ظن ان الحق منحصر في 
مذهب امامه ولو تدبر لكان تعجبه من مذهب امامه اولى من تعجبه من 
مذهب غيره فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض الى التقاطع والتدابر من غير 
فائدة يجديها فالاولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن 
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تمشية مذهب امامه قال لعل امامي وقف على دليل لم أقف عليه ولا يعلم 
المسكين ان هذا مقابل بمثله وتفضيل لخصمه بما ذكره من الدليل الواضح 
فسبحان الله ما اكثر من اعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته 
وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر اه . فلا فائدة في 
البحث مع هؤلاء بل هو ضائع كما قال هذا الامام الذي خبر حالهم فعبر عله 
احسن تعبير وشرحه بما يطابق الواقع المشاهد منهم في كل زمن ومكان 
لكني مع هذا كله لم أجد امام رغبة ذلك الاخ مفرا من اجابة طلبه واسعاف 
رغبته فحررت هذا البحث الذي أوجو ان يجد قلوبا واعية وآذانا صاغية 
وسمینه : 

تبيين المدارك ‏ لرجحان سنية صلاة نحية المسجد وقت خطبة الجمعة 
في مذهب مالك ) 


ولله سبحانه وتعالى اسأل ان يوفقنى فى القول والعمل ويعصمني من 
الزلل أنه سميع مجيهب . 
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من المعلوم المقرر في أمول الفقه ان قول الامام المتعارضين بالنسبة 
لقلدیه کالدلیلین اميت بالنسبة للمجتهد فكما 1 المجتهد لا يجوز له 
ورا مووي E‏ يجوز له العمل 
بقولي امامه المتعارضين بدون جمع بينهما إن كان ميكنا او ترجيح احدهيا 
ملل الآخر عند تعذره انظر مبحثي الترجيح والاجتهاه من حكتب اصول 
الفقه . 
كما ان من المعلوم المقرر فى مذهب مالك ان العمل والفتوى لا يجوزان 
بغير الراجح والمشهور . 
وانفق المالكية على ان الراجح هو ما قوى دليله . 
واختلفوا في المشهور على أقوال ثلاثة : 
احدها 
انه ما كثر قائله واليه ذهب ابن الحاجب وشهره العدوى في حاشية 
الخرشى عند قول خليل في د لقا 
انها 
انه رواية ابن القاسم في المدونة وعبر بعض علماء المذهب بانه مذهب 
المدونة واليه ذهب شيوخ الاندلس والمغرب كابن ابي زيد والقابسي وابن 
اللباد والباجي وغيرهم . 


a ۳ 


انه ما قوی دليله فيكون مرادفا للراجح وصححه ابن بشير وقال ابن 
خويز منداد وابن عبد السلام انه الذي تدل عليه مسائل المذهب 
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وما نصوا عليه من ان العمل لا يجوز بغير المشهور والراجح واضح 
إذا لم يكن في المسالة الا قول واحد مشهور او راجح . 
أما إذا تعارض فيها مشهور وراجح فان كان امع بينهما ممكنا وجب 
المصير اليه كما بيناه فيما سبق وان تعذر وعلم المناخر منهما فهو قول الامام 
الذي عليه العمل والمعول والمتقدم مرجوع عنه لا تجوز نسبته له ولا لمذهبه. 
الا مجازا باعتبار ما كان إذ برجوعه عنه لم يبق قولا له فان لم يعلم المتآخر 
منهما فغي الذي يقدم منهما قولان : 
أحدهما 
ان الذي يقدم هو المشهور قاله العدوى فى حاشية الخرشي. 
ثانيهما 
ان الراجح هو الذي يقدم قاله (1) القاضي ابو بكر ابس العربي في 
احكام القرأن . 
والذي قاله ابن العربي هو الصواب الذي لا يجوز العمل بغيره لانك 
قد علمت ان الذي شهره العدوى فى تعريف المشهور هو انه ما كثر قائله 
وهذا الذي شهره العدوى عليه علماء المذهب كما يدل عليه قولهم في كثير 
من المسائل المشغور كذا والراجح خلافه فمقابلته بالراجح تدل دلالة 
واضحة على ان ما شهره العدوى في تعريفه هو الجاري به العمل عند عاماء 
المذهب ولا يخفاك ان تقديم المشهور بهذا المعنى على الراجح واضح البطلان 
ظاهر الفساد ذلك ان كثرة القائلين لا تفيد شيئا ولا تغني فتيلا في بيان 


1 ) وفي الصوارم والاسنة للعلامة الشنجيطي ما نصه وقال الحققون إذا تعارض 
الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح كما للعلالي في نور البصر وابن عزوز في 
كتابه هيأة الناسك وغيرهما لان قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل 
والمشهور نشأت قوته من القائل اه . 
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حق من باطل ولا صواب من خطأ إذ من الجائز ان يكون ما ذهب اليه 
القليل صوابا وحقا لقوة دليله وما قال به الكثير خطأ وباطلا لضعف دليله 
وهذا ليس ممكنا فقط بل هو الواقع في كثير من المسائل. 

ودليل آخر يؤيد ما قاله ابن العربي وهو انه لم يقم برهان من عقل 
ولا نقل على ان الصواب ما قال به الكثير والخطأ ما قال به القليل بل 
السبيل الوحيد الموصل الى معرفة الصواب من الخطأ عند تعارض الاقوال 

ودليل ثالث يرجح قول ابن العربي وهو ان العمل بالراجح عمل بما. 
قوی دليله وما قوی دليله يجب العمل به نصا لان الله تعالى يقول في كتابه 
الكريم « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » فدل على ان ما لا دليل 
عليه ليس بصدق ولا حق وان كثر قائله وان ماقام البرهان عليه صدق 
وحق وان قل قائله إذ لم يشترط سبحانه وتعالى في صدق الدعوى الا 
الاتيان بالدليل الذي يؤيدها لا غير . 

ودليل رابع يؤيد قول ابن العربي وهو ان تقديم المشهور إذا كان 
دليله ضعيفا على الراجح مع قوة دليله تقديم للمرجوح على الواجحم وهو 
ممتنع فى بداهة المقل . ۰ 

ودليل خامس يفيد القطع بوجوب تقديم الراجح على المشعور وهو 
اجماع الصحابة على العمل بالراجح وتقديمه على غيره كما يدل عليه تصرمهم 
في قضايا لا تحصى انظر مبحث الترجيح من أصول الفقه فاجماعهم دليل 
قطعي يقضي على كل خلاف ف هذه المسالة ويوجب التمسك بالراجح وطرح 
المرجوح المعارض له ولو كان مشهورا . 
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إذا تقرر لديك ما حررناه واحطث خبرا بما فصلناه وبيناه فاعلم ان 
. مالك فى صلاة نحية المسجد وقت الخطبة قولين : 

احدهما انها لا تجوز بل تحرم وهذا القول هو المشهور في مذهبه وعليه 
اقتصر خليل فى مختصره . 

والآخر انعا جائزة قال ابن شاس وابن العربي روي القول بالجواز 
عن مالك مد بن الحسن. ۰ 

وقال به من ائمة المذهب ابو القاسم السيوري . 

ففي شرح الحطاب على الختصر عند قول خليل في باب الجعة عاطفا 
على ما يحرم وقت الخطبة ‏ وابتداء صلاة بخروجه وان لداخل ‏ ما نصه 
للداخل ولو كان الامام فى الخطبة اه 

وى شرح الرسالة نلشيخ زروق جوز السيوري التحية ولو وجد الامام 
يخطب كالشافعي اه . 
الخطيب ولو للداخل هو مشهور المذهب ومقابله جواز احرامه ولو في حال 
الخطبة وعليه السيوري من علمائنا وهو مذهب الشافعي اه 

ونقل الحطاب في شرح المختصر عند قول خليل فى باب اوقات الصلاة 
- ومنع نفل وقت خطبة جمعة - عن شرح الارشاد للشيخ زروق ان الاوقات 
المنعي عن الصلاة فيها ثلاثة ممنوعة وثلاثة مكروهة والممنوعة عند طلوع 
الشمس مرا الى بياضها وعند غروبها صفرا" الى ذهابها وعند خروج الامام 
الى خطبة الجمعة على الاصح وقيل الا التحية الى انقصًا" الصلاة اه. وكلامه 
يفيد ان القول بجواز التحية وقت الخطبة صحيح في مذهب مالك لانه عبر 
في جانب المنع بالاصح واستثنى منه التحيه وذلك دال على مشاركة القول 
بجوازها للقول بمنعها في الصحة على ما هو معلوم في افعل التفضيل . 
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فما نقله الحطاب فى شرح الختصر ان ابن عرفة انكر رواية القول 
بجوازها عن الامام مالك لا يصح الاعتماد عليه فى نفي ثبوت القول بالجواز 


الاول 
ان نفيه لهذا القول دعوى لا دليل عليها وکل ما كان كذلك فهو باطل. 
ثانيها 
) ان غيره من علماء المذهب اعتمدوا هذا القول وحكوه عن الاصام 
وابي القاسم السيوري كما رأيت فى النصوص التي نقلناها آنفا . 


ثا 


ان نفيه معارض باثبات غيره فقد نقل ابن شاس وابن العربي القول 
بالجواز عن مد بن الحسن عن مالك والمثبت مقدم على النافي لان مع 
المثبت زيادة علم . 

فاذا كان ابن عرفة لا يعرف قاروا GE‏ إلا i‏ 7 
عرفها وبين ناقلها عن الامام . 

وههنا امر لا بد من التنبيه عليه وهو ان عام" المذهب عبروا عن 
هذه الرواية التي رواها تمد بن الحسن عن مالك بالجواز E‏ 
على نص ما رواه د بن الحسن عن الامام حتى پمڪن ان نحكم بان ما 
عبروا به مطابق لما رواه او ان الواقع في روايته هو سنية صلانها لڪن 
علما' المذهب عبروا بما تقتضيه المقابلة على ما سئبينه ان كلا من 
الاحتمالين جائز . ش 

غير انا فرجح الاحتمال الثاني لامرين : 
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الاول 


ان الخلاف في حكم هذه المسالة راجع الى التعارض الواقع في ادلتها 
والادلة المتعارضة فيها نوعان نوع يدل على سنية صلاتها وهو الذي تمسك 
به القائلون بسئيتها ونوع يفيد ظاهره حرمتها وهو مستند من مذهب الى 
تحريمها وليس بين ادلة هذه المسالة نوع آخر بدل على الجواز فقط حتى 
يقال انه دليل الجواز الذي عبر به عاما' المذهب بل انها بالنظر الى ما ذكرنا 
ذات طرفين لا واسطة بينهما فاذا رجحنا ان الذي رواه تمد بن الحسن 
عن مالك هو سنية صلاة التحية وقت الخطبة فان الواقع يؤبدنا في ذلك 
كما نرى . 


الثاني 


ان العلما” الذين يحكون خلاف الجنهدين لم ينقلوا في هذه المسالة الا 
قولين قولا بالاستحباب وقولا بالمنع فلو كان فيها قول آخر بالجواز لحكوه 
كما حكوا القولين الآخرين ولهذا ذكر الشوكاني في نيل الاوطار 
هذا القول الذي رواه متمد بن الحسن عن مالك مع قول من ذهب مون 
الائمة الى سنية صلاة التحية وقت الخطبة . 
ولعل سائلا يقول إذا كان الذي وقع في رواية هذا القول عن الامام 
هو سنية صلاتعا فلم عدل ائمة المذهب عن التعبير بها الى التعبير بالجواز. 
والجواب ان سبب تعبيرهم بالجواز بدل السنية هو حكايتهم هذا 
القول فى مقابلة القول بالتحريم فاقتضت المقابلة التعبير به دون السنية 
وفى كلام النفراوي الذي نقلناه فيما سبق ما يدل على هذا دلالة ظاهرة فانه 
بعد أن بين ان حرمة صلاة التحية بعد خروج الخطيب هي مشهور المذهب 
قال ومقابله جوازها في حال الخطبة وعليه السيوري من علمائنا وهو مذهب 
الشافعي فعبر بالمقابل الذي بينا انه هو سبب العدول عن التعبير بالسئية 
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الى الجواز في حكلامهم والذي يزيد هذا وضوحا وجلاء قوله وهو مذهب, 
الشافعي ومعلوم ان مذهب الشافعي سنية صلاة النحية وقت الخطبة لا 
. جوازها فالتعبير بالجواز فى كلامهم امر اقتضته المقابلة وليس ينفي ان 
المروي عن مالك هو السنية على ان التعبير به في مثل هذا صادق بالسنية ‏ 
كما لا يخفى ثم وجدت في كلام الحطاب والعدوى ما يشير الى ما قررته ذلك 
ان الحطاب نقل في شرح الختصر عن ابي القاسم السيوري جواز النحية 
وقت الخطبة وحكى عنه العدوى فى حاشية الخرشي ان صلاتها اولى من 
تركها فعبر الاول بالجواز نظرا الى مقابله وعبر الثاني بالاولى نظرا الى 
الواقع كما اوضحلاه . 

فتبين مما قررناه ان القول بسنية صلاة التحية حال الخطبة ثابت عن 
مالك ڪما ثبت عنه القول بتحريمها واللعارض بين هذين القولين جلي 
واضح كما ثرى والجمع بينهما متعذر كما هو ظاهر ايضا لانهما فى نهاية 
التقابل والتضاد فلا مناص إذا من النظر والبحث لعرفة المتاخر الذي رجع 
اليه الامام او الراجح الذي يجب العمل به والمرجوح الذي لا يجوز العسل 
به عملا بما تقرر فى اصول الفقه على ما اشرنا اليه فيما سبق . 


فصل 

وقد نظرنا في القولين وتتيعنا أدلة كل واحد منهما فدلنا ذلك على 
ان القول بحرم‌تها وان كان مشهورا فى المذهب دائر بين امرين اما انه 
متروك رجع عله الامام الى القول بسنية صلاتها او مرجوح لا يجوز العمل 
به لضعف دليله فعو لا يعدو احد هذين الامرين كما سنبينه فى المسلكين 
الانتيين . ١‏ 

المسلك الاول فى بيان ما يدل على رجوع الامام مالك عن القول 
بالتحريم الى القول بالسنية . 
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نبعنا - فيما سبق على القاعدة المقررة في اصول الفقه ان قولي الامام 
المتعارضين بالنسبة لمقلديه كالدليلين المتعارضين بالنسبة للمجتهد فكما ان 
الجتهد لا يجوز له العمل بالمتعارضين معا ولا احدها بدون جمع بينهما او 

ترجيح احدهما على الآخر فكذلك الملقد انظر مقدمة هذا البحث . 

ونحن هنا امام قولين متعارضين كلاهما مروي عن الامام مالك 
احدهما يمنع التحية وقت الخطبة والآخر يفيد سنيتها وغنى عن البيان ان 
العمل بهما معا غير ممكن بل هو باطل قطعا إذ لا يتصور ان يكون الفعل 
حراما وسنة في آن واحد كما ان الحكم بکون احدهما هو المعمول به دون. 
الآخر باطل ايضا إذا لم يكن ذلك الحكم مستند الى دليل يؤيده ويشعد له 
والا كان ترجيحا بدون مرجح وهو باطل عقلا وشرعا فلا مناص إذن من 
النظر في الادلة التي تدلنا على المعمول به وغير المعمول به من القولين 
المرويين عن الامام فى هذه المسالة وحيث ان ابجع بينهما متعذر كما فبهنا 
عليه سابقا وجب البحث والنظر لمرفة المتقدم والمناخر من القولين إذ لا 
يتصور ان يقول الامام هذا الفعل حرام وسنة بي وقت واحد بل الممقول 
المعلوم بديهة انه را ى مثلا ان التحية وقت الخطبة لا تجوز في وقت لم يكن 
عنده من الادلة ما يفيد غير ذلك الحكم الذي رآه ثم وقف فى وقت آخر على 
ادلة اخرى اقوى واصرح فى الدلالة على الحكم من الادلة التي اعتمد عليها ' 
سابقا فرجع عما اقتنضته الادلة السابقة الى ما دلث عليه الادلة التى وقف. 
عليها والني لم يكن اطلع عليها عند ما رأى فى المسالة ما رءاه سابقا وهذا 
احد الاسباب فيما يروى عن كل واحد من الائمة من الاقوال المتناقضة فى 
المسالة الواحدة. كما بينته في موضع آخر (1) وهذا امر معلوم مفصل في 
اصول الفقه فلا حاجة بنا الى الاطالة في تقريره ونقل كلام علماء الاصول فيه 
ويكني ان وتكفي أن نشير الى ما قوره الشوكاني في هذه المسألة في كتابه ارشاد 

N 1‏ بينت ذلك بمانا اشافيا في مقدمة الاعلام. بما خالف فيه الائمة. الاربمنة السئة 
الصحيحة. من الأحكام . 


الفحول فقد قال : فى المسالة الثامنة من كتاب الاجتهاد لا يجوز ان يكون 
لجتهد في مسالة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة الى شخص واحد 
واما في وقتين نجائز لجواز تغير الاجتهاد الاول وظهور ما هو اولى بان 
ياخدْ به مما کان قد اخذ به فان كان للمجتهد قولان واقعان في وقتين 
فالقول الاخير رجوع عن القول الاول بدلالته على تغير اجتهاده الاول اه. 
فالقول الاول من قول الامام متروك مرجوع عنه والقول الاخير هو قوله | 
ومذهبه لرجوعه اليه كما يدل عليه كلام الشوكاني وغيره من ائمة اصول 
الفقه ولهذا نجد الشافعية والحنفية والحنابلة يعتئون علاية تامة ببيان 
المنقدم من المتاخر من الاقوال المنناقضة المروية ص ائمة مذهبهم . 

ونص النووي فى اوائل شرح المذهب على ان كل مسالة فيها قولان 
عنه ونقل عن امام الحرمين انه قال معتقدي ان الاقوال القديمة ليست من 
مذهب الشانعي حيث كانت لانه جزم فى الجديد بخلافها والمرجوع عنه ليس 
بمذهب للراجع أه. 

أما المالكية فانهم لا ينبهون على المتقدم من المتاخر من القولين 
المتعارضين بل يذكرون القولين او الاقوال المختلفة من غير بيان لمتقدم 
من متأخر ليعلم ما هو القول المتروك المرجوع عنه وما هو المتآخر المرجوع 
اليه فهذا امر مع اهميته أغفلوه كل الاغفال والعجيب انهم ينزعون في 
بعض الاحيان الى الترجيح مع ان النظر لعرفة المتقدم من المتاخر يجب 
ان يتقدم على المصير الى الترجيح عند تعارض القولين كما هو معلوم فى 
اصول الغقه واعجب من هذا واغرب هو انعم يحكون الاقوال الختلفة عن 
الامام ويرون ذلك الخلاف مسوغا للعمل بها كلها ولا يخفى ان هذا بعيد 

لهذا كان من العسير بل من المتعذر ان نجد نصا صريحا عن احد 
ائمة المذهب بحل المشكل في هذه المسالة فيبين هل المناخر من القولين هو 


> لل 


القول بسنية التحية وقت الخطبة أو القول بتحريمها فلو انا وجدنا نصا 
يفيد ان المناخر من القولين هو هذا او ذلك لزال الاشكال واتضح الحال 
ا قررناه سابقا ان المناخر هو قول الامام ومذهبه لرجوعه اليه فصار المتقدم 
متروكا في حكم المنسوخ الذي لا عمل به لكن كيف يمكن ان نظفر بنص 
مثل هذا في كتب مذهب مالك وقد علمت ان المالكية اهملوا التنبيه عليه 
كل الاهمال ولم يعتنوا به كما اعتنى به غيرهم من اتباع المذاهب الاخرى 
على ما اشرنا اليه آنفا. 

وقد استشكل علما' غرناطة في المائة الثامئة ما يقع في كتب المذهب 
من الاقوال الختلفة في مسالة واحدة من غير تعيين للمٽاخر من المتقدم 
منها وعابوا ذلك على المالكية في سؤال نفيس وجهوه الى الامام ابى عبد 
الله تحد بن امد المعروف بالشريف التلمساني فاجاب عنه بجواب فيه من 
التحقيق ما يدل على علو كعبه ورسوخ قدمه في مامي الفقه والادول 
كما تجده مفصلا في ترجمته من نيل الابتهاج للعلامة التنبكتي. 

إذا كان النص المبين للمتاخر من القولين في مسالتنا مفقودا لا سبيل 
الى الوصول اليه كنتيجة حتمية لاهمال المالكية الذي امتازوا به عن غيرهم 
من اتباع المذاهب الاخرى كما بيئاه فيما سبق فالذي نجزم به غير مترددين 
هو ان المتاخر منهما هو القول بسئية صلاة التحية وقت الخطبة فهذا هو 
. قول مالك المتاخر الذي رجع اليه والذي لا يجوز ان يكون له مذهب سواه 
ولسنا نجزم بهذا بدون حجة ولا برهان بل اننا نعتمد فيما ذهبنا اليه على 
مقدمات جلية واضحة تفيد القطع بذلك واليكها. 2 

1) من الاصول التي بنى عليها مالك مذهبه السئة الآحادية إذا لم 
يخالفعا عمل اهل المديلة . 

2) نص السنة مقدم عنده على العموم سواء كان عموم قرآن أو سئة. 

8) مستند القول بتحريم التحية وقت الخطبة عموم آية وعسوم 

احاديث کہا ستراه في موضعه . ش 
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4) دليل القول بسنيتها نص السنة الذي لا يخالفه عمل اهل المدينة 
على ما سنبيئه قريبا ان شا" الله تعالى. 

إذا نظرت في هذه المقدمات منتقلا من الاولى الى الرابعة على الترتيب 
الذي ذصكرناه خرجت _ لا محالة ‏ بالنتيجة السابقة وهي ان الاخير من 
قولي مالك في هذه المسالة هو القول بالسنية فيكون قال اولا بموجب 
الادلة العامة التي تدل بعمومها على حرمة التحية وقت الخطبة حيث لم 
يكن عنده في المسالة غير تلك الادلة ثم بلغه النص الخاص الدال على 
سنيتها دلالة لا احتمال فيها فرجع الى القول بموجبه هذا هو الحق الذي لا 
يجوز امكان غيره فضلا عن وقوعه لان اصول مالك وقواعد مذهبه تؤيده 
وتدل عليه إذ لو عكسنا فقلنا ان المتاخر هو القول بحرمة التحية وقت 
الخطبة للزم ان يكون مالك حالما لاصل من اعظم الاصول التي بنى عليها. 
مذهبه وهو تقديم النص على العموم كما اشرنا اليه آنفا في المقدمة الثانية 
فيكون قال بموجب النص اولا ثم رجع الى موجب الظاهر ولا يخفاك ان 
اللازم باطل بداهة فالحق إذن هو ما تدل عليه المقدمات السابةة من انه 
ذهب الى موجب الظاهر اولا ثم بلغه النص فرجع الى القول بموجبه فيكون 
القول بحرمة التحية الدال عليه عموم الآية والاحاديث متروكا مرجوعا 
عنه لا نصح نسبته الى الامام مالك ولا الى مذهبه الا مجازا باعتبار ما كان 
والقول بسنيتها الدال عليه النص الذي لا احتمال فى دلالته هو مذهبه لرجوعه 
اليه فلا تجوز نسبة غيره اليه والله سبحانه وتعالى المستعان . 

المسلك الثاني او سامنا جدلا ان تلك المقدمات فاسدة لا تننج ما بيناه 

ن القول بسنية التحية وقت الخطبة هو الصحيح الراجح الذي تؤيده 
الادلة الكثيرة والنصوص ا الموافق لاصول مالك وقواعد مذهبه كما 
كبيئة من وجوة: 

الوجه الاول ان هذا القول هو الموافق للاحاديث الكثيرة والنصوص 
الصريحة الدالة على تاكيد نحية المسجد. 


قت 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. 


ورواه البخاري عنه ايضا بلفظ الامر إذا دخل احدكم المسجد فليركم 
ركعتين قبل ان يجلس . 


وروي الاثرم فى سننه عنه ايضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها قال ان تصلوا ركعتين قبل ان 
تجلسوا . 
ومنها ما اخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ان النبي صلى الله عليه 
وسلم امره لما اتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه ان يصلي الركعتين 
٠‏ وملها ما اخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابي ذر انه دخل المسجد 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما. 
ومنها ما اخرجه البيهقي فى سننه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . 
هذه الاحاديث ترجح هذا القول كما هو ظاهر لانعا تدل على سنية 
التحية فى جميع الاحوال ولا يجوز ان يخص من عمومها الا ما خصه النص 
كمن دخل المسجد حال اقامة الصلاة او دخل والامام في صلاة الفرض او 
دخل في وقت من الاوقات المنعي عن الصلاة فيعا ومن دخل المسجد وقت 
الخطبة فمن الواضح انه لم يدخله في حال اقامة الصلاة ولا فى وقت النهي 
عن الصلاة فتسن له التحية لعموم هذه الاحاديث إذ لم يرد ما يمئع من 
فعلها فى هذه الحال ومعارضة عموم هذه الاحاديث بادلة وجوب الانصات 
الى الخطبة لا تصح لما ستعلمه فيما ياني ان شا" الله تعالى . 
الوجه الثاني ان هذا القول يرجحه الدليل الخاص الدال على سنية 
التحية حال الخطبة وهو ما اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي 
عن جابر ابن عبد الله قال دخل رجل يوم ابمعة ورسول الله صلى الله عليه 
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وسلم بخطب فقال صليت قال لا قال فصل ركعتين وهذا الرجل هو سليك 
القطفاني حكما وقع مسمي فى هذه القصة عند مسلم من رواية الليت بن 
سعد عن ابي الزبير عن جابر قال جا“ سليك القطفاني يوم ابمعة ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فقعد سليك قبل ان يصلى فقال له 
اصليت ركعتين قال لا فقال قم فاركعهما . 

ورواه مسلم ايضا من طريق الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال 
جاء سليك القطفاني يوم الحعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
فجلس فقال له يا ليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. | 

فهذا الحديث المتفق على صحته مرجح قوي للقول بسنية التحية وقت 
الخطبة لانه نص لا سبيل امخالف الى دفعه كما انه دال على تاكيد هذه 
السنة ومبلغ عنايته صلى الله عليه وسلم بها حيث قطع صلى الله عليه وسلم 
الخطبة ليامر بها فكيف يكون القول المشهور فى المذهب صحيحا معمولا به 
مع مخالفته لهذا النص الدال دلالة واضحة على سنية التحية وقت الخطبة 
فلو كانت حراماكيا هو مشهور المذهب لا امر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التارك لها ساعة الخطبة وقد نبهناك ‏ فيما سبق على ان من الاصول 
التي بنى عليها مالك مذهبه السلة التي لا يخالفها عمل اهل المدينة وهذه 
السئة لا يخالفها عمل اهل المديلة كما سيمر بك بي بحثنا هذا ان شا الله 
تعالى فيكون العمل بمقتضاها هو مذهب مالك 

وقد تأول المالكية هذا الحديث على عادتهم فى تحريف النصوص 
المخالفة للمذهب بتأويلات غريبة ظاهر عليها اثر التعصب نقتصر هنا على 
ذكر ما يستند منها الى شبهة زعموا انعا دليل على تاويل الحديث وتحريفه 
عن موضعه ثم نبين بالدليل القاطع فساد ذلك التاويل وفساد الشبهة التي 
استندوا اليها فيه ذلك انهم زعموا ان الامر بصلاة التحية في هذا الحديث 
خاص بسليك لانه كان رجلا فقيرا ذا هيثة بذة فامره صلى الله عليه وسلم 
بالصلاة ليراه الئاس فيتصدقوا عليه واحتجوا لهذا بما جاء في هذه القصة 
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عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرجل دخل المسجد في 
هيئة بذة فامرته ان يصلي ركعتين وانا ارجو ان يفطن له رجل فيتصدق 
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هذا اقوى ما تأولوا هذا الحديث به لرده ونصر مشهور المذهب وتاييده 
لكنه ناويل باطل لا دليل عليه ولا مستند له سوى تلك الشبهة الواهية التي 
توهموا انها حجة نافعة في صرف الحديث عن مقتضاه الى ما يوافق مشعور 
المذهب وليس الامر على ما توهموا بل التأويل باطل والحجة غير نافعة لان 
الخصوصية لا تثبت الا بدليل ولا دليل عليها هنا واعتمادهم فيما زعموه من 
الخصوصية على ما جاء فى رواية اهمد لقمة سليك لا ينفعهم لان تلك الزيادة 
لا ندل على ما زعموه باي نوع من انواع الدلالة كما ستعرفه . 

وامر ثان بيبطل دعوى الخصوصية ذلك ان خطاب الشارع الخاص 
بواحد من الامة يعم الامة جميعها ويتناولها شرعا لاجماع الصحابة فمن بعدهم 
على الاستدلال باقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد او الجماعة 
الخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الامة فكان هذا مع الادلة الدالة على 
عموم الرسالة وعلى استواء اقدام هذه الامة فى الاحكام الشرعية دليلا على 
الخاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الاطلاق الى ان يقوم الدليل 
الدال على اختصاصه بذلك الحكم انظر مبحث العموم من اصول الفقه ولا 
دليل فى مسالتنا على اختصاص سليك بهذا الحكم بل الامر بالعكس كما 
پبين ذلك ويوضحه . 

الامر الثالث الدال على بطلان دعوى الخصوصية وهو ان استدلالهم 
بالزيادة التي رواها !جمد على الخصوصية انما يتم لو انه صلى الله عليه 
وسلم لم يامره بالصلاة الا في تلك ابججعة التي دخل فيها المسجد في هيئة بذة 
لكن الواقعم خلاف ذلك فقد جاء في روايات هذه القصة انه صلى الله عليه 
وسلم اعاد امره بالصلاة في ابخمة الثانية بعد ان حصل له في اة الاو 
ثوبان فدخل هما فى احعة الئانية فتصدق باحدهما . 
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وفى رواية لاحمد وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر امره 
بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث ججمع وهذا يدل دلالة ظاهرة على ان أمره بالصلاة 
لم ينحصر في-قصد التصدق عليه وان قصد التصدق جزء علة لا علة كاملة كما 
زعموا حتى نصح دعوى الخصوصية إذ لو كان قصد التصدق هو العلة 
بتمامها لما امره بالصلاة في ابمعة الثانية والثالثة فاما امره بها فيهما دل ذلك 
على ان امرہ بهافى ابجمعة الاولى معلل بقصد التصدق وباداء التحية المشروعة 
ف هذه الحال. 

وامر رابع يبطل هذه الدعوى ذلك ان تعليلهم امره صلى الله عليه 
وسلم سليكا بالصلاة بقصد التصدق عليه يقنضي ان تكون الصلاة جائزة 
قت الخطبة إذا وجدت هذه العلة وهم لا يقولون بجوازها للعلة المذكورة 
بل ان تعليلهم يقتضي ان نكون التحية جائزة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها وسائر الاوقات المنهي عن الصلاة فيها العلة التصدق لان الحكم 
المعلل بعلة يوجد بوجودها في كل صورة وهم لا يجيزونها فى هذه الاوقات 
لهذه العلة فتبين انهم مخالفون للحديث حتى فيما احتجوا به منه وهذا 
تناقض عجيب وتصرف غريب بل تلاعب بالنصوص وتوجيه لها حسب 
الاغراض والاهوا“ مع مخالفتهم لها على كل حال والا فما معنى احتجاجهم 
بالحديث على ان امر سليك بالصلاة كان لقصد التصدق عليه مع انهم اول . 
من خالفه وقرك دلالته ورمى بالعلة المذكورة فيه والتي جعلوها حجة على 
غيرهم وراء الظهر اليس من التلاعب بالحديث النبوي ان يجعلوا للحديث 
الواحد جعتين ما وافق المذهب منه فعو حجة وما خالفه منه فليس بحجة 
أليس هذا تلاعبا مكشوفا وتناقضا مفضوحا وكم لهذا من نظير في كلام 
المقلدين فان من تتبع ما جاء من هذا التناقض فى كلامهم رأى من ذلك 
عجبا وقد اشار العلامة ابن القيم الى امثلة كثيرة من هذا النوع الذي هو 
من أسخف ا المذهبية وا الغار اعلام الموقعين ج 2 151 - 
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وأمر خامس ينقض دعواهم وهو انا بينا ‏ فيما سبق ان خطاب 
الشارع الخاص بواحد من الامة يعم جميعها شرعا ما أبنا مستند علماء 
الاصول في ذلك وعليه فان ادعاء الخصوصة بناء على ان الامر بالصلاة فى 
حديث سليك وارد على سبب خاص باطل بدون ريب لا تقرر فى اصول 
الفقه من ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وامر سادس يبطلها ذلك انا لو سامنا انتفا' هذه الامور الدالة على عدم 
اختصاص سليك بهذا الحكم وسامنا ما زعموه من ان الامز بالصلاة فى 
الحديث خاص به لو سلمنا هذا كله جدلا ومسايرة لاولئك الجامدين لكان 
النص الصريح العام اموجه لكل مكلف والذي لا جواب عنه ولا حيلة لهم 
فيه دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على رجحان سنية التحية وقت الخطبة كما 
يبين ذلك ويدل عليه . 

الوجه الثالث من وجوه ترجيح القول بالسنية وهو موافقته للنص 
القطعي الدلالة الذي لا يتطرق اليه احتمال ولا يمكن ابطال دلالته باي 
نوع من انواع التأويلات الباطلة التى ادعوها فى حديث سليك وجعلوها 
وسيلة لرد السنة ونصر مشهور المذهب ذلك هو ما اخرجه البخاري ومسام 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء 
احدكم والامام بخطب او وقد خرج فليركع ركعتين . 

واخرج مسلم دين جابر بن عبد الله ايضا قال جاء سليك القطفاني يوم 
الجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم 
فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
جاء احدكم يوم ابحمة والامام يخطب فليركع ركمتين وليتجوز فيهما . 

فهذا نص قطعي الدلالة على سنية التحية حال الخطبة لا مجال فيه 
لتأويل ولا تحريف فلا يحل العدول عنه والتمسك بالادلة العامة التي 
احتجوا بها لمشهور المذهب لان النص لا يعارض بالعام إذ النص يقضي على 
العام ويقدم عليه كما ستعلمه في آخر هذا البحث ان شاء الله تعالى. . 


40 


ولهذا قال ابن حزم في الحلى بعد ان اخرج هذا الحديث بسنده من 
طريق البخاري ومسلم هذا أمر لا حيلة لمموه فيه . 

وقال النووي فى شرح مسلم هذا نص لا يتطرق اليه تأويل ولا أظن 
عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفة اه . | 

وقال ابو عمد ابن ابي جمرة هذا الحديث الذي اخرجه مسلم نص فى 
الباب لا يحتمل التأويل. . 

وقال ابن رشد.فى بداية المتهد بعد ان ذكر ان صلاة التحية وقت 
الخطبة يدل على مشر وعيتها عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء احدكم 
المسجد فليركع ركعتين ها نصه ومويد عموم هذا الاثر ما ثبت من قوله عليه 
اخرجه مسلم في بعض رواياته واكثر رواياته ان النبي عليه الصلاة والسلام 
امر الرجل الداخل إن يركع ولم بقل إذا جاء احدكم الحديث فتطرق الى 
هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذ| خالفه اصحابه عن الشيخ 
الاول الذي اجتمعوا في الرواية عه ام لا فان صحت الزيادة وجب العمل 
بها فانها نص فى موضع الخلاف والنص لا يجب ان يعارض بالقياس لكن 
يشبه ان يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل اه. فاعترف بقوة دليل . 
اما محاولته التشكيك فى صحة الحديث بما قاله من ان قوله صلى الله عليه 
الرواة الخ. فهي من المغالطات العجيبة التي نعجب العجب كله من صدورها 
فنمثله ولا نخاله يعتقد فى قرارة تفسه صحة هذا الطعن الذي يغنى النظر 
فيه عن اقامة الدليل على فساده لانه بادى السقوط ظاهر الفساد كما لا يخفى 
على من له المامة بسيطة بعلوم الحديث وفنونه لكنا مع وضوح فساد هذا 
الطعن لا بد ان نكشف الستر عما فيه من مخائطة وتمويه من وجوه . 
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اولها ان القدح فى تلك الزيادة قدح فيما هو مخرج فى الصحيح الذي ' 
اجمعت الامة على صحة ما فيه وتلقيه بالقبول والتسليم حتى قال جماعة من 
ائمة الحديث والفقه والاصول ان ما في البخاري ومسلم من الاحاديث 
المسئدة مقطوع بصحته وان العلم القطعي النظري حاصل بنسبته واضافته 
للنبي صل الله عليه وسلم في نفس الامر كما صرحوا بان الانسان لو حلف 
بالطلاق ان مافيهما مما حكما ‏ أعني البخاري ومساما ‏ بصحته من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يحنث ظامرا وباطنا واستثنى الحفاظ من هذا 
مواضع يسيرة قليلة انتقدت عليهما فقالوا ان هذا الحكم لا يشملها لعدم 
الاجماع على تلقيها بالقبول وهذه الزيادة التى حاول ابن رشد أن يشكك 
فى صحتها لم ينتقدها احد على مسلم ولم يقل احد من نقاد الحديث وحفاظه 
شيئا مما قاله ابن رشد كما يدل عليه . 

الوجه الثاني وهو ان النووي اعتنى عناية تامة فى شرح مسلم بايراد 
ڪلام الدارقطني وغيره ممن انتقد على مسلم بعض ما خرجه فى صحيحه 
والجواب عنه ولم يذكر عند كلامه على هذا الحديث ان احدا من الحفاظ 
انتقده على مسلم . 

وعقد الحافظ فى مقدمة الفتح فصلا خاصا ذكر فيه الاحاديث التى 
انتقدت على البخاري ومسلم مع الجواب عنها ولم يورد هذا الحديث فيه 
فدل هذا على ان الحديث مع على صحته متوفرة فيه شروط الصحيح إذ لو 

كان فيه مطعن لاحد الحفاظ لذكره النووي والحافظ كما ذكرا كل طعن 
قبل في غيره مما خرج فيهما فاما لم يفعلا ذلك ولم يذكرا فيه طعنا لاحد 
من النقاد دل ذلك على انه صحيح سالم من كل انتقاد . 

نالئعا ان طعنه في تلك الزيادة تمويه بارد ومغالطة مكشوفة لا تخفى 
على من له ادنى المام بعلوم الحديث لان تلك الزيادة على فرض تفرد احد 
رجال الصحيح بها لا تضر الحديث ولا تقدح فيه لانها زيادة ثقة غير منافية 
لرواية غيره فيجب قبولها لانها في حكم الحديث المسلقل الذي ينفرد به 
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الثقة ولا نضر الزيادة الا إذا تفرد بها الراوي وكانت منافية لرواية من هو 
اوثق منه آو أكثر عددا فهذه هي الزيادة التي لا تقبل ويحكم بشذوذها. 

ففي النخبة وشرحها للحافظ وزيادة راأوي الصحيح والحسن مقبولة 
ما لم تقع منافية لرواية من هو اوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لان الزيادة 
اما ان تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا 
لانها فى حكم الحديث المسنقل الذي ينفرد به الثقة ولا برويه عن شيخه غيره 
واما ان تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الاخرى فهذه التي 
يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح اه . 

وقال الحافظ ايضا في مقدمة الفتح بعد ان قرر الجواب الاجمالي عما 
انتقد على البخاري ومسلم من الاحاديث واما الجواب من خيث التفصيل 
فالاحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم اقساما فذكر القسم الاول والثاني 
ثم قال القسم الثالث منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو 
اكثر عددا او اضبط ممن لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به الا ان كانت 
الزيادة منافية بحيث يتعذر المع اما ان كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث 
تكون كالحديث المستقل فلا اه . فتبين من هذا ان الزيادة التي نضر هي 
الزيادة التى يتفرد بها الراوي مع منافاتها لرواية من هو اوثق مه او 
اكثر عددا بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الاخرى ولا يخفاك ان الزيادة 
الواقعة فى هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم ٠‏ 
المسجد يوم ابنعة والامام يخطب فليركع ركعتين لا تنافي بيئها وبين امره 
صلى الله عليه وسلم سليكا بالصلاة بل هي موافقة مؤيدة له لا يلزم من 
قبولها رد رواية الاكثر فيكون قبولها واجبا كما رأيت في كلام الحافظ 
الذي تقدم آنفا. : 

فمحاولة ابن رشد التشكيك فى صحة نلك الزيادة بتفرد الراوي بها 
جهل منه او تغافل مقصود عما هو معلوم مقرر في اصغر ڪتاب من 
كتب المصطلع . 


رابعها ان هذا الذي قررناه في الجواب عن طعن ابن رشد في تلك 
الزيادة انما هو على سبيل التنزل وتسليم صحة دعواه ان بعض الرواة تفرد 
بها والا فان دعواه باطلة من أصلها إذ لا وجود لهذا التفرد الذى ادعاه 
بدون ان يكلف نفسه النظر في طرق الحديث ذلك ان تلك الزيادة رواها 
عن جابر ابو سفيان وعمرو بن دينار. 

فرواية ابي سفيان اخرجها مسلم ثنا اسحق بن ابراهيم وعلي بن 
خشرم كلاهما عن عيسى ابن يونس قال ابن حشرم اخبرنا عيسى عن 
الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك القطفاني يوم 
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك 
قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جا احدكم يوم الجمعة والامام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. 

ورواية عمرو بن دينار اخرجها البخارى ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو 
ابن ديئار قال سمعت جابر بن عبد الله قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا جاء احدكم والامام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين. 

واخرجها مسلم من طريق محمد بن بشار ثنا تمد بن جعفر ثنا شعبة 
عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله 
عليه وسلم خطب فقال إذا جا" احدكم يوم المعة وقد خرح الامام فليصل 
رڪعتين . ش ٠‏ 

ولها مع هذا شاهد من حديث ابي سعيد الخدري . 

اخرجه الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض ابن ابي سرح ان 
ابا سعهد الخدرى دخل ومروان يخطب يوم المعة فصلى الركعتين فاراد 
حرس هروان ان يمئعوه فابى حتى صلاهما ثم قال ما كنت لادعهما بعد 
أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بهما . 

وفي رواية انه قال ابعد ما صليتموها هع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
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فاين هذا التفرد الذي أدعاه ابن رشد ف تلك الزيادة وهى مروية 
عن جابر من طريقين فى نهاية الصحة ولها شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدري كما رأيت فلو كانت غير مخرجة في الصحيحن لكانت صحيحة 
لتعدد طرقها ووجود شاهد لها فكيف وهى مخرجة فى الصحيحين اللذين 
أجمعت الامة على صحة ما فيهما وتلقيه بالقبول وقد نص النووي وغيره على 
ان ما خرج فيعما فهو صحيح لا يحتاج الى النظر فيه بل يجب العمل به 
مطلقا بخلاف ما كان فى غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه وتوجد فيه 
ائمة الحديث ونقاده من هيبة وتعظيم فرمى ابن رشد بهذا كله وراء ظهره 
لما رأى الحديث يقضي على مشهور مذهبه ولا سبيل له الى تأويله وتحريفه 
لانه نص لا يقبل ذلك بحال كما اعترف هو نفسه بذلك فادعى من تلقاء 
نفسه ان هذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة وان اكثر ووايات مسلم ان 
النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الداخل بالصلاة الخ وقد علمت قيمة 
هذه الدعوى بما اوردناه من الادلة القاطعة الدامغة على انها اوهى من نسيج 
لكن تعصبه لمشهور مذهبه هو الذي مله على الطعن فى هذا الحديث 
المقطوع بصحته فقال فيه ما يجزم هو نفسه ببطلانه وفساده ولهذا صاغ ذلك 
الطعن البارد في قالب من التمويه المنمق عسى ان ينطلى على الواقف عليه 
فيعتقد انه يقدح في صحة الحديث لكنه رغم ذلك تمويه مكشوف لا يخفى 
على احد لان سؤاله هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه اصحابه الخ 
ذلك ان التفرد الذي سال عن حكمه منتف لا وجود له فى هذه الزيادة كما 
اوضحناه بدليله ثم على فرض تفرد الراوي الثقة بها فهذا السؤال منه لا. 
'معنى له ايضا الا المغالطة في امر معلوم مقرر لا يخفى على قاريء اصغر 
كتاب في علم الحديث فكيف يخفى على من يتصدى للكلام على مدارك 
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الاحكام وادلتها لانك قد علمت مما نقلناه عن الحافظ ان الزيادة تنقسم 
قسمين الأول ان تكون منافية لرواية الاكثر او الاوثق وهذا القسم لا 
شك في عدم قبوله وهو المسمى بالشاذ والقسم الثاني ان تكون غير منافية 
ووجوب العمل به وهذه الزيادة من هذا القسم حكما بيئاه فيما سبق فاى 
معنى إذا للسؤال عنها هل تقبل او لا تقبل وحكمها واضح وضوح الشمس 
غي وعط السماء غير المغالطة والتشكيك فى صحة حديث مقطوع بصحته 
لكونه مخالفا لمشهور المذهب وقد شعر بان ما قدح به في الحديث لا 
يفيد شيئا لانه لا يوصل الى الغرض المنشود لظهور بطلانه ووضوح فساده . 
فرمى بآخر سهم في كنانة المالكية لحاربة السنة الخالفة لمذهبهم فادعى ان 

الذي راعاه مالك في هذه المسالة هو العمل ونحن لا نويد ان نطيل القول 
هنا في ابطال هذه الدعوى وبيان ان عمل اهل المدينة لا يخالف هذا الحديث 
لانا سنبين هذا بدليله تمام البيان فى آخر هذا البحث لكن الذي لا ينبغي 
ان نترك التنبيه عليه هنا هو انه غير معتقد لثبوت هذا العمل الذي زعم 
ان مالكا راعاه في هذه المسالة والذي الجأه الى هذه الدعوى التي يجزم 
هو نفسه ببطلانها هو تعصيه لمشغور مذهبه كما الجأه الى القدح في الحديث 
المقطوع بصحته من قبل والذي يدلك على ما قلناه من انه لا يعتقد ثبوت 
هذا العمل عدوله عن التعبير الصريح الى تعبير لا يخفى ما فيه من لف 
ودوران قان قوله ‏ يشبه ان يكون الذى راعاه مالك في هذا هو العمل 
ليدلنا دلالة واضحة على قيمة هذه الدعوى في نظره إذ لو كان مقتنعا بان 
الذي راعاه مالك في هذا هو العمل لما كان لاقحام كامة يشبه في كلامه من 
معنى ولقال في عبارة صربحة لا لف فيها ولا دوران ان الذي راعاه مالك 
الخ باسقاط كلمة يشبه التي لا نرى لها معنى لو كان العمل صحيحا ثابتا فى 
نظره لكنه لما رأى ان هذا العمل الذي التجأ اليه فى الدفاع عن مشعور 
مذهبه لا يثبت ولا حقيقة له في الواقع بل الواقع يدل على نقيض دعواه 
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عدل الى التمويه في التعبير فانى بكلمة يشبه ليكون كلامه محتملا يمكنه 
ان يضرب به عصفورين بحجر واحد فهو يريد ان يوهم ان مالكا انما 
خالف هذا الحديث الصحيح القطعي الدلالة لمعارضة عمل اهل المدينة له كما 
يريد ان يدفع عن نفسه عهدة هذا العمل المزعوم الذي لا وجود له فانى 
بكلمة يشبه واقحمها في كلامه ليتوصل بها الى الغرضين. ۰ 

ثم إذا كان العمل هو الذي راعاه مالك كما زعم فاماذا كلف نفسه عنا 
تضعيف حديث صحيح وعلله بعلة باطلة يدل الواقع على بطلانها على ما بيناه 
فيما سبق ومن المعلوم المقرر في اصول الفقه وعلم الحديث ان العمل مقدم 
عند مالك على الحديث الصحيح إذا كان أحاديا فقد كان يكفيه ‏ لو كان 
هذا العمل ثابتا فى نظره ‏ ان يقول من اول مرة ان مالكا ترك العمل بهذا 
الحديث لان عمل اهل المدينة يخالفه ويريح نفسه من معاناة الطعن فى 
حديث صحيح مخرج فى الصحيحين وتعليله بما ليس فيه لكنه اضطرب في 
كلامه ‏ كما ترى ‏ فتارة زعم ان الحديث معلل واخرى زعم أن العمل 
يخالفه اليس هذا دليلا واضحا ايضا على عدم ثبوت هذا العمل المزعوم عنده 
كما انه في الوقت نفسه دليل على صحة الحديث في نظره لان رجوعه الى 
الاعتذار عن ترك مالك العمل بالحديث بمخالفة عمل اهل المدينة له دليل 
على صحته عنده والا لم يكن لاعتذاره معنى لان الحديث الضعيف لا يحتاج 
في نرك العمل به الى مثل هذا الاعتذار وانما يصح الاعتذار بعل اهل . 
المدينة في ترك العمل بالجديث الصحيح فتبين من كلامه انه لا يعتقد ضعف 
الحديث ولا ثبوت مخالفة العمل له والذي حمله على ان يقول ما لا يعتقد 
صحته هو التعصب لمشعور مذهبه فلهذا طعن في الحديث المخرج في 
الصحيحين اولا ثم رجع الى الاعتذار عن مخالفة مالك له بالعمل ليكون 
الحدبث مردودا على كل حال فمن لم بقع في شبهة ضعفه وقع في شبعة 
مخالفة العمل له وهكذا العمكس لان المقصود هو رد الحديث النبوي 
والانتصار لمشهور المذهب ولو بطريق التمويه المكشوف المفضوح ولا شك 
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ان هذا علاد بارد وتعصب ممقوت یربا العاقل بنفسه ان ينزل الى حفيضه 
ولقد كان جديرا به لو كان منصفا ‏ ان يذكر القول الآخر الثابت عن 
غالك ويبين انه الراجح من جهة الدليل كما اعترف به في كلامه وان القول. 
المشهور في المذهب مرجوح لضعف دليله فهذا هو المسلك الذي كان يجب 
. عليه ان يسلكه فى الكلام على هذه المسالة لو كان عنده شىء من الانماف 
لكنه عدل عنه الى ما رأيت ظٺا منه ان ذلك يفيده في الانتصار لمشهور 
المذهب ورد الحق الثابت بالادلة المفيدة للقطع . 

...وبعد فان هذا الحديث نص في موضع الخلاف كما قال ابن رشد 


8 ..وليس لامالكية جواب عنه ولا لحم حيلة فى دفعه سوى ما زژعموه من أن 
0 عمل اهل المدينة يخالفه وسنقيم البرهان على بطلان هذه الدعوى عند كلامنا 


عليها فى آخر هذه الرسالة وقد قال النووي - على ما سبق نقله عنه ‏ لا. 
اظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه وقال ابن ابي جمرة ان هذا 
الحديث نص في الباب لا يحتمل التأويل كما ان هعارضته بالادلة التي 
احتجوا بها لمشهور المذهب لا تصح على اي وجه لما ستعلمه فيما ياتي ان شاء 
الله تعالى فيكون مفيدا للقطع بارجحية سنية التحية وقت خطبة الجمعة 
لانه مرجح متفق على صحته سالم من المعارض غير محتمل للتأوبل وهذا 
اعلى ما يطلب في الترجيح والله المستعان. ش 

الوجه الرابع من مرجحات القول بسنة التحية وقث الخطبة اجماع 
الصحابة على ذلك فقد سبق في الوجه الذي قبل هذا ما اخرجه الترمذي 
وابن خزيمة وصححاه عن ابي سعيد الخدرى انه دخل المسجد يوم الجعة 
ومروان يخطب فصلى الركعتين ناراد حرس مروان ان يمنعوه فابى حتى 
صلاهما ثم قال ما كنت لادعهما بعد ان سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يامر بهما. 

فهذا الحديث الصحيح يدل على اجماعهم رضي الله تعالى عنهم على 
سنية التحية وقت الخطبة لان انا سعيد صلاها بحضرنهم فسكتوا ولا يعرف 
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له منهم مخالف ولم يرد عن احد منعم انه انكر على ابي سعيد هذه الملاة 
إذ لو وقع ذلك لنقل كما نقل انكار شرط مروان وليس يجوز ان يسكت 
الصحابة كلهم عن فعل محرم احتج مرتكبه بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا يوجد فيهم من ينكر عليه ذلك ويبهن له ان السلة التي احتج 
بها منسوخة غير محكمة كما يزعم الجامدون فمن جوز مثل هذا عليهم فعو 
جاهل بمواقفهم في نصرة الحق وانكار الباطل كما انه جاهل بقدرهم 
ومكانتهم وما كانوا عليه من الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله ' 
سكوتهم كلهم عن فعل محرم مستحيلا فى حقهم فاما لم ينقل ان احدا منهم 
انكر على ابي سعيد فعله دل ذلك دلالة قاطعة على انعم موافقون له على 
سنية التحية في هذه الحال متفقون معه ايضا فيما قاله من انعا سنة من 
السنن التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يجوز تركها 

لانكار جاهل بها . 
اما انكار شرط مروان على ابي سعيد الخدري فانا نترك الكلام عليه 
فقد قال في الحلى بعد ما روي باسانيده الاحاديث الدالة على سنية 
فهذه آثار متظاهرة متوائرة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم باصح اسانيد توجب العلم بامره صلى الله عليه وسلم من جاء يوم ابجعة 
والامام يخطب بان يصلي ركعتين وصلاهما ابو سعيد مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وبعده بحضرة الصحابة ولا يعرف له منهم مخالف ولا عليه منكر 
الا شرط مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة فاظهروا 
الصحابة اه وما قاله من انه لا يعرف لابي شنعيد مخالف من الصحابة ولا 
عليه منكر مثله للحافظ فى الفتح. ْ 
و4 


فقد قال بعد ايراده حديث ابي سعيد ما نصه : لم يثبت عن احد من 
الصحابة صريحا ما يخالف ذلك اه وسننقل كلامه بتمامه وكلام شيخه الحافظ 
العراقي في آخر هذه الرسالة ونص هؤلاء الائمة على عدم ثبوت ما يخالف 
فعل ابي سعيد عن احد من الصحابة يغئي عن الاكثار من نقل النصوص الدالة 
على اجماع الصحابة على هذه السئة فان نص الامام ابي مد ين حزم كاف ٠‏ 
وحده فى اثبات ذلك فكيف وقد أيده حافظ الدنيا على الاطلاق الحافظ ابن 
حجر وشيخه الحافظ العراقي . 0 | 

فهذا مرجح قوي ايضا لسنية النحية وقت الخطبة لان الاجماع السكوني 
الذي يفيده أثر ابي سعيد حجة عند مالك وجمهور العاماء كما تقرر في اصول 
الفقه وكما يفيد هذا الاثر اجماع الصحاية على سلية التحية حال الخطبة فانه 
يفيد ايضا ان عمل اهل المدينة لا يخالف هذه السنة كما سنبينه فيما.ياتي ٠‏ 
ان شاء الله تعالى . 

الوجه الخامس من مرجحات هذا القول ان من اصول مالك التي بنى 
عليها مذهبه مراعاة خلاف العاما' كما هو معلوم مقرر فى كتب المذهب ففي 
٠‏ شرح الختصر للشيخ الاجهوري عن ابي الحسن شارح المدونة ان الاصول 
١‏ التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر فذكرها ثم قال واختلف قوله في 
السابع عشر وهو مزاعاة الخلاف فمرة راعاه ومرة لم يراعه وذكر ابن الحاج 
فى حاشية المرشد هذه الاصول فجعل السابع عشر الاستصحاب ثم قال واما 
مراعاة الخلاف فتارة وتارة وفي شرح التحفة للتسولي عند قول الناظم في 
باب القسمة. ش 

في غير ما من الطعام الممتنع فيه نفاضل ففيه تمتنع 

ما نصه ذكر الغقيه راشد عن شيخه ابى مد صالح انه قال الادلة التي 
بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر فذكرها ثم قال واختلف قوله في السابع عشر 
وهو مراعاة الخلاف فيرة يراعيه ومرة لا يراعيه اه وعبارة هؤلاء تفيد ان 
مراعاة الخلاف من الاصول التي اضطرب مالك في مراعاتها والممل بها 
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وليس الامر كما توهموا بل ,مراعاة الخلاف اصل من الاصول التي بنى 
عليها مالك مذهبه وكان يمثل بمقتضاه دائما لكنه كان يشترط فى العمل 
بهذا الاصل شرطا غفل غنه هؤلاء فتوهموا بسبب ذلك ان مالكا اختلف 
قوله فيه وسيأ قي مزيد بيان لهذا قريبا والذي يدل على ان ما قررناه في 
هذه المسالة هو الصواب اتفاق اثمة مذهب مالك على العمل بهذا الاصل 
وبناؤهم كثيرا من المسائل عليه ولهذا نجدهم لا يراعون فى المسائل الملفق 
عليها غير دليلها فان كانت مختلفا فيها راعوا فيها قول الخالف وان كان 
على خلاف الدليل الراجح عندهم فلا يعاملون المسائل المختلف فيها معاملة 
الملفق عليعا ولذلك امثلة كثيرة في المذهب منها انهم قالوا كل نكاح فاسد 
مختلف فيه فانه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه الى الطلاق مراعاة لقول 
من قال بصحته ومنها انهم قالوا ان من دخل مع الامام في الركوع وكبر 
للركوع ناسيا تكبيرة الاحرام فانه يتمادى مع الامام مراعاة لقول من قال 
ان تكبيرة الركوع تجزى عن تكبيرة الاحرام ومنها قولهم ان من قام الى 
ةق انالا E‏ يضيف اليها رابعة مراعاة لقول من يجيز التنفل باربع 
في مسائل كثيرة روعي فيها قول الخالف ومثله جار فى عقود البيع وغيرها 
فلا يعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة المنفق على فساده بل الاول 
يراعون فيه قول المخالف ‏ كما رأيت فى هذه الامثلة ‏ بخلاف الثاني فانهم 
لا يراعون فيه غير دليله . 
- ومراعاة الخلاف هي اعمال دليل الخصم فى لازم مدلوله الذي اعمل فى 
نقيضه دليل آخر هكذا عرفها ابن عرفة انظر شروح التحفة عند قول ابن 
عاصم : 
وجلت في بعص المسائل بالخلف رعيا لاشتهار القائل 
وهذا التعريف يدل على ان دليلي القولين لا بد ان يكوذا متعارضين 
كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر واعطا' ڪل واحد منهما ما 
يقتضيه الآخر او بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف وهذا ججمع بين 
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متنافيين كما في الموافقات ولهذا اشكلت هذه القاعدة على طائفة من اكمة 
مذهب مالك حتى ان ابن عبد البر انكرها فقال الخلاف لا يكون حجة 
في الشريعة لكن إنكاره باطل غير مقبول لانه انكار لشي“ محسوس 
مشاهد لان اعتبار الخلاف فى مذهب مالك امر معروف مشعور مقرر في 
سائر كتب المذهب وقد مر بك من النصوص ما يدلك على هذا كما ان 
المسائل الني ذكرناها مما روعي فيها قول الخالف وغيرها مما لم نذصكره 
شاهدة ناطقة بمراعاة قول الخالف فى مذهب مالك لهذا كان إفكار هذه. 
القاعدة كاصل من اصول مذهبه مكابرة وانكار) للمحسوس وهذا ما حمل 
بعض ائمة المذهب على حل ما يكتنف هذه القاعدة من اشكال بطريق يتفق 
مع الواقع الذي لا سبيل الى إنكاره فقال ان الخلاف يراعى بعد الوقوع 
لا قبله لان حال ما بعد الوقوع ليس كحال ما قبله وذلك بان يكون دليل 
المسالة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح ثم بعد الوقوع يصير الراجح 
مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل الخالف كما في الامثلة 
السابقة فان النكاح الختلف في فساده يتعلق به بعد الوقوع حق كل من 
الزوجين والاولاد ويتعلق به من المصلحة وادلتها ما يرجح قول المخالف 
وكذلك القيام الى النالئة في النافلة تعلق به بعد الوقوع دليل عدم جواز 
ابطال الاعمال وذلك يرجح دليل المخالف في هذه الحالة 
وهكذا القول فى كل ما روعي فيه قول المخالف فيكون مورد 


القولين ‏ على هذا غير متحد بل القول الاول فيما قبل الوقوع والثاني 


المراعي فيه قول المخالف فيما بعد الوقوع فهما مسالتان مختلفتان بهذا 
الاعتبار فليس فى مراعاة الخلان ‏ إذن ‏ جمع بين متنافيين ولا قول يهما . 
معاهذا حاصل ما اجاب به بعض ائمة المذهب عن الاشكال الذي اشرنا اليه 
فيما تقدم وانما دكرنا جوابه ‏ وان كان الخوض في تفاصيل هذه المسالة 
ليس من موضوع بحثنا ‏ لننبه على الخطأ الواقع فى كلامه حتى لا يغتر به 
الواقف عليه ذلك ان ما قاله من ان اعتبار الخلاف خاص بما بعد الوقوع 
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خطأ ظاهر والصواب ان الخلاف يعتبر فى مذهب مالك قبنل الوقوع كما . 
يعتبر بعده وهذا التخصيص الذي حمل القاعدة عليه لا دلبل عليه بل الواقع 
يدل على خلافه فانهم راعوا الخلاف في مسائل كثيرة قبل وقوع الفعل . 
منها استحباب قرا"ة البسملة فى الصلاة مراغاة لقول من يوجبها. 
ومنها استحباب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة مراعاة لقول من يوجبها. 
ومنها استحباب التسليمتين في الخروج من الصلاة مراعاة لقول من 
يرى ذلك وغير هذا كثير لمن تتبعه في كتب المذهب مما يذل على ان 
ائمة مذهب مالك راعوا قول المخالف قبل الوقوع كما راعوه بعده كما تشهد 
لذلك هذه المسائل التي ذكرناها فحمل العمل بهذه القاعدة على احد الحالين 
خطأ واضح لان الواقع يشهد باعتبار الخلاف عند ائمة المذهب فيهما وهذه 
القاعدة كانت موضع بحث طويل بين الشاطبي وعاماء وقته كما في ترجمته 
وترجمة الامام القباب من نيل الابتهاج للعلامة التنبكتي وتعرض لها 
الشاطبى في عدة مواضع من كتابه الموافقات واشار فيه الى ما جرى فيها 
من البحث بينه وبين عاماء فاس وتونس وعلى كل حال فهذه القاعدة اصل 
من الاصول التي بنى عليها مالك مذهبه ڪما رأيت في النصوص التي 
نقلناها فيما سبق عن ائمة المذهب والخلاف في اي الحالين يعمل بها فيه 
هل بعد الوقوع او قبله من الابحاث التي لا طائل تحتها بعد ان رأيت ان 
عاماء المذهب راعوا الخلاف في الحالين ثم لا يخفى ان مزاعاة الخلاف نوع 
من الاحتياط الذي رآه الاسام أليق بحال الجتهد الذي قد برى في المسالة 
حكما بناء على ما أداه اليه بحثه وبذل جهده في حين يكون الصواب ما 
ذهب اليه غيره لصحة دليله وقوته ولهذا كان مالك لا يراعي الخلاف كله 
بل لا يراعي منه الا ما کان قوي الدليل كما نقله عنه ابن خويز منداد انظر 
اوائل شرح التحفة للتسولي وهذا الشرط لا بد منه في مراعاة قول المخالف 
لان الخلاف لا يراعي لذاته وانما يراعي لقوة دليله والا كان مجرد 
الاختلاف في حكم المسالة دليلا على الجواز وهذا امر واضح البطلان وليس 
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من مراعاة الخلاف بل هو من تتبع الرخص العرم بادلة عديدة لا تحصى 
وهذا الشرط يبِينُ السبب فيما نقله كثير من عاماء المذهب عن مالك من 
انه كان يراعي الخلافب تارة ولا يراعيه اخرى فالذي كان يراعيه هو ما کان 
قوي الدليل واما الخلاف الذي يكون دليله ضعیفا فلم يكن يراعيه وهذا 
التفصيل الذي افاده هذا الشرط الذي نقله ابن خويز منداد عن مالك خفى 
على كثير ممن تكلم على هذه القاعدة من عاماء المذهب فقالوا ان ان مالحا 
اختلف قوله في مراعاة الخلاف كما مر بك فى النضوص التي نقلناها سابقا 
حتى حمل ذلك ابن الحاج على ان جعل الاصل السابع عشر من الاصول 
التي بنى عليها مالك مذهبه الاستصحاب بدل مراعاة الخلاف ظنا منه ان 
مالكا اختلف قوله في هذا الاصل كما فى حاشيته على شرح ميارة وليس 
الامر كما توهموا لان هذا ليس اختلافا من مالك فى تأصيل هذا الاصل وعمله 
به بل هو بيان لموضع العمل به ڪما نبه عليه ابن خويز منداد فمراعاة 
الخلاف اصل من اصول المذهب لكن بشرط لا بد منه وهو ان يكون دليله 
قويا فاذا كان مالك لم براعه في بعض الاحوال فذلك لعدم قوة دليله لا 
لاختلاف قوله في هذا الاصل كما يفيده كلام من لم يمعن النظر في هذه 
المشالة . 
٠‏ ومما ينبغي التنبيه عليه ان الاحتياط بمراعاة الخلاف ليس خاصا 
بمذهب مالك كما اشتهر عند كثير من الناس بل ان سائر المذاهب نشارك ‏ 
مذهب مالك فى العمل بهذه القاعدة والخروج عن منصوص المذهب مراعاة 
لقول المخالف اذا كان غير مخالف لنص صريح . 

فقد قال النووي في باب استقبال القبلة من شرح المعذب في فقه 
الشائعية ما نصه : 

فان قيل كيف جزمتم بان الصلاة في الكعبة افضل من خارجها مع 
انه مختلف بين العاماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب فالجواب 
انا انما نستحب الخروج من خلاف محترم ا 
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أما إذا كان الخلاف مخالفا سئة صحيحة كما فى هذه المسالة.فلا حرمة له ولا 
يستحب الخروج منه لان صاحبه لم تبلغه السئة وان .بلغته وخالفها فهو 
محجوج بها اه . Xx‏ 

وقال ابن التبم في زاد المعاد عند كلامه عن فسخ الح بالممرة ارت 
الاحتياط انما يشرع إذا لم تنبين السنة فاذا قبينت فالاحتياط هو اتباعها 
وترك ما خالفها فان كان تركها لاجل الأختلاف احتياطا فترك ما خالنها 
واتباعها احوط واحوط فالاحتياط نوعان احتياط للخروج من خلاف العلماء 
واحتياط للخروج من خلاف السنة ولا يخفى رجحان احدهما على الآخر اه 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم عند كلامه 
على حديث دع ما يريبك ما نصه : 

وقد يستدل بهذا على ان الخروج من خلاف العاماء افضل لانه ابعد 
عن الشبهة ولكن المحققين من العلماء من اصحابنا وغيرهم على ان هذا 
ليس هو على اطلاقه فان من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض فانباع تلك الرخصة اول من اجتئابها 
وان لم نكن تلك الرخصة بلغت بعض العاماء فامتنع منها لذلك وهذا كمن 
. تيقن الطعارة وشك في الحدث فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا سيما ان كان شكه في 
الصلاة فانه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عن ذلك وان كان بعض العلماء 
يوجب ذلك اه. 

فتبين من هذا ان مراعاة الخلاف من القواعد العامة التي لا تختص 
بيذهب دون آخر بل الخروج من الخلاف مستحب عند العلماء كافة كما 
تفيده نصوص هؤلا” الائمة وتقييد العمل بهذه القاعدة بما نص عليه النووي 
وابن القيم وابن رجب من عدم مخالفة القول المراعي للنص امر لا بد منه 
لان القول المخالف للنص لا حرمة له كما قال النووي فلا معلى لمراعاته فى 
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هذه الخال بل الواجب هو اتباع النص وهذا عين ما اشترطه مالك كما بيناه 
فيما سبق . 
| وقد بالغ أبو عم ين حزم تقال فى الل لا تجوز مراع قول احد 
عند ثبوت النص على خلافة ولو كان اجماعا وما قاله من تقديم النص على 
الاجماع مخالف الما عليه جمهور العلما" من اتباع المذاهب من تقديم الاجماع 
على الادلة كلها لان الاجماع لا يتطرق اليه النسخ بخلاف غيره من 
الادلة فانه قابل له فاذا وجد اجماع على خلاف ما في الكتاب او السنة 
فذلك دليل قاطع على النسخ انظر مبحث الاجتهاد من اصول الفقه وقد 
حققت القول في هذه المسالة فى مقدمة كتابي الاعلام والمقصود هنا هو 
بيان ان الخلاف لا تجوز مراعاته اذا كان مخالفا لنص صحيح ولهذا كان 
من الخطأ الواضح مراعاة المالكية للخلاف المخالف .للنص كما في بعض 
الامثلة السايقة لان مراعاة الخلاف المخالف للنص ليست من اصول مذهب 
مالك كما نبهنا عليه فيما سبق ولم يعتبر. غيره من العلما' مثل هذا الخلاف 
كما بينه النووي والحافظان ابن القيم وابن رجب ففي مراعاته مع هذا 
مخالفة لمذهب مالك ولسائر المذاهب . 
إذا تقرر لديك ان مراعاة الخلاف ايل من اصول مذهب مالك 
فترجيح 0 المروي عله بسنية التحية وقت الخطبة بهذا الاصل امر جلي 
واضح يبلغ حد البداهة التي لا ينازع 7 الا جاهل او معاند مكابر لان 
سئية التحية ف هذه الحال قال بها الصحابة وجماهير اهل . العلم منهم 
الشافعي واحمد بن حنبل وداود الظاهري وسائر فقها" الحدئين ودلت 
عليها النصوص الصحيحة الصريحة التي ليس لها معارض صحيح فمثل هذا 
الخلاف تستحب مراعاته 00 وعند جميع العلما' لا في مذهب 
مالك وحده وبالله سبحانه وتعالى نستعين 
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فصل 
فهذه الوجوه تفيد القطع بارجحية سنية التحية حال الخطبة لان مدار 
الترجيح على حصول غلبة الظن بالمكم وغلبة الظن تحصل بمرجح واحد 
اما اذا تعددت المرجحات كما فى هذه المسالة فانها تفيد حينئذ القطع والعلم 
الجازم بالحكم وهذا شي” معلوم مقرر في اصول الفقه وعلوم الحديث فلا 
داعي للاطالة في تقريره ولهذا قال ابن حزم فى الحلى بعد ان ذكر الاحاديث 
التي اوردناها فيما سبق انها توجب العلم بامزه صلى الله عليه وسلم من 
جا“ يوم ابجعة والامام يخطب بان يصلي ركعتين وقد نقلنا كلامه فى الوجه 
الرابع من مرجحات هذا القول فارجع اليه وغني عن البيان ان الوجوه 
الثلاثة الاولى كافية وحدها في افادة القطع برجحان هذا القول خصوصا 
الوجه الثالث لان قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم المسجد يوم 
الحعة والامام يخطب فليركع ركعتين نص فى موضع الخلاف كما اعترف به 
المالكية انفسهم ثم هو مخرح في الصحيحين اللذين اجمعت الامة على صحة 
ما فيهما وتلقيه بالقبول وهو مع هذا غير محتمل للتاويل على ما بيناه فيما 
سبق ونقلنا كلام ائمة العلم فيه فاذا اضفنا الى هذا سلامته من مخالفة عمل 
اهل المدينة له كما سنبينه قريبا علمت ان افادته للقطع بارجحية هذا القول 
لا ينازع فيعا الا جاهل لا يعرف ما هو الترجيح ولا يدرك له معنى اضف 
الى هذا ان هذا الحديث نؤيده الاحاديث الاخرى التى ذكرناها فى الوجهين 
الاول والثاني فيكون هذا القول راجحا من وجوه: 
٠‏ 1) الاحاديث الصحيحة الصريحة. 
8) الاجماع السكوتي من الصحابة. ش 
: 8) قاعدة مراعاة الخلاف التي بنى عليها مالك مذهبه وهذا غاية ما 

يطلب في الترجيح واعظم مراتبه واقوى مسالكه وبالله سبحانه وتعالى نستعين. 
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فصل 

وإذ قد انتهينا من بيان ارجحية القول المروي عن مالك بسنية التحية 
حال الخطبة بما !قمئاه على ذلك من الادلة القاطعة والحجج الدامغة فلنف 
بما وعدنا به من نقض ادلة القول بتحريمها الذي هو مشهور مذهب مالك 
وبيان عدم صلاحية معارضتها للادلة الصريحة الدالة على سنيتها وايضاح ان 
الاحتجاج بها مبني على المغالطة التي تخفى لعل من له ادنى المام باصول 
الفقه وعلوم الحديث . 

وقد استقرأنا ادلة التحريم وتتبعنا ما ذڪر منها في كتب المذهب 
وكتب السنة وشروحها فلم نجد من بينها دليلا واحدا يصح ان يكون 
معارضا للنص الخاص الدال على سئية .التحية وقت الخطبة دلالة قطعية بل 
ان ما اعتمدوا عليه من تلك الادلة لا يعدو امورا ثلاثة. 

1( دليل عام لا يصلح لمعارضة النص الخاص. 

2 ) ضعيف لا تجوز معارضة الصحيح به. 

8) قياس لا يجوز التمسك به مع وجود النص فادلة التحريم لا تعدو 
هذه الامور ‏ كما ستراه مفصلا ‏ وهذه النتيجة التي توصلنا اليها بالاستقرا 
يتفق المالكية انفسهم معنا فيها فقد صرح جماعة منهم بان اقوى ما اعتمدوه. ' 
في هذه المسالة هو عمل اهل المدينة انظر فتح الباري وقد رأيت ‏ فيما سبق - 
كيف انتهى ابن رشد في بداية المجتهد بعد لف ودوران الى هذه النتيجة 
حيث قال بعد محاولته الفاشلة لرد الحديث الصحيح بتضعيفه والطعن فيه 
بعلة باطلة واهية - ويشبه ان يكون الذي راعاه مالك فى هذا هو العمل - 
ولا شك ان هذا اعتراف منهم بضعف جميع ما استندوا اليه فى تحريم التحية 
وقت الخطبة وعدم صحة معارضته للنص الخاص الدال على سنيتها فلذلك: . 
لجأوا الى عمل اهل المدينة الذي نبهنا فيما تقدم على انه آخر سهم في 
كنائتعم يعدونه نحاربة السنة التي لا يجدون حيلة لردها ولا سبيلا للطعن 
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فيها كهذه السئة الني حاولوا ردها بكل وسيلة وسلكوا كل طريق عسى 
ان توصلهم الى مرادهم لكنهم رأوا ان كل ما اتوا به من طعن وتأويل 
وجواب ساقط لا يخفى سقوطه وفساده على احد فلم يجدوا مئاصا من 


اللجوء الى العمل لانه المنقذ الوحيد لهم في مثل هذه المواقف ولهذا نجدهم . 


يسلكون هذا المسلك في كل ما خالف مذهبهم من السنن الصحيحة فيدمون 


ان العمل على خلافها فاذا بحثت عن هذا العمل المزعوم لم تجد له أثر) الا 


في مخيلتهم وادعاؤهم مخالفة العمل لهذه السنة من هذا القبيل إذ لا وجود 
لهذا العمل الذي زعموا انه يخالف هذه السنة بل الامر بالعكس قان العمل 
موافق لها كما سنبينه قريبا وكم لهذه الدعوى العارية من الحجة من نظير 
في كلامهم فان المسائل التى احتج لها الامام مالك بعمل اهل المدينة لا تزيد 
ان المالكية يحتجون به فى اضعاف اضعاف هذه المسائل فما من حديث 
يخالف عذهبهم إلا ويزعمون ان العمل على خلافه وهذا اقطع دليل على ان 


كثيرا من الاعمال التي احتجوا بها لرد السنن الخالفة لمذهبهم باطل مختلق. 


لا وجود له ولاستيفا” الكلام فى هذه المسالة موضع آخر والمقصود هنا هو 
بيان ان لجوءهم الى عمل اهل المدينة اعتراف منهم بعدم صلاحية شيء مما 
احتجوا به للتحريم لمعارضة النص الخاص الدال على السنية فبطل كل ما 
موهوا به باقرارهم وسقط باعترافهم ولم يبق مما يصح نقضه- من ادلة 
التحريم التي تمسكوا بها الا عمل اهل المدينة الذي زعموا انه مخالف لهذه 
السنة لكنا مع هذا سننقض كل دليل احتجوا به ونبين عدم صحة التمسك 
به في تحريم هذه السنة تتميما للفائدة واستيفا' لخيع أطراف هذا البحث 
فمما احتجوا به قوله تعالى واذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 
احتج طائفة منغم بهذه الأية بناء على ما رواه ابن ابى شيبة عن مجاهد انه 
قال نزلت هذه الآاية فى الخطبة واحتج كثير منهم بعمومها فقالوا انها تدل 
على وجوب الانصات للقرآن والخطبة مشتملة عليه والاشتغال بالتحية فيه 
1) وابن حزم في الاحكام : في اصول الفقه. 
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تفويت للانصات الى الخطبة المشتملة على القرآن الذي دلت الآية على. 
وجوب الانصات اليه فيكون الاشتغال بها حال الخطبة حرا ما لما فيه من 
تفويت الاستماع الى القرآن. 

واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم ابجعة انصت والامام 
يخطب فقد لغوت ٠‏ 

. وجه الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم جعل الامر بالمعروف الذي 
هو أمر اللاغي بالانصات مع قصر زمنه لغوا ممنوعا في هذه الخال فيكون 
التشاغل بالتحية مع طول زمنها اولى بالملع . 

واحتجوا بما رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا اذا دخل احدكم 
والامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ دقام وبحديث أَبِي سعيد 
رفعه لا تصلوا والامام يخطب 

واحتجوا بما رواه احمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه 
من عبد الله بن بسر قال جا" رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد 
آذيت وجه الدلالة منه ان التحية لو كانت تسن وقت الخطبة لامر النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بها . 5-0-0 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث لا تعودن 
لمثل هذا اخرجه ابن حبان فجعلوا النحي راجعا الى التحية التي امره بها 
واحتجوا بذلك على ان الامر بالتحية خاص يسليك . 

,واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن ثعلبة ابن ابي 
مالك القرظي انه اخبره انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون هوم . 
الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج وجلس على المنبر واذن المؤذنون جلسنا 
نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عبر يخطب انصتنا فلي يتكلم منااحد 
قال الزهري فخروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. 
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واحتجوا بان عمل اهل المدينة على منع التنفل وقت الخطبة مطلقا 
فى حق الجالس والداخل وهو اقوى ما اعتمدوا عليه في هذه المسالة كما 
صرح به جماعة منهم القرطبي فهذه الادلة هي انعض ما استدلوا به لمنع 
التحية حال الخطبة وليس فيها دليل واحد يصح التمسك به والاعتماد عليه 
فيما زعموه بل الاحتجاج بها مبني على تمويه واضح ومغالطة ظاهرة وسنبين 
ذلك من طريقين . | 

الطريق الاول نقضها وبهان عدم صحة الاحتجاج بها على سبيل 
الاجمال ٠‏ 

قد تقرر في اصول الفقه ان المعارضة المؤدية الى اسقاط احد الدليلين ‏ 
لا تجوز الا عند تعذر الجمع بينهما وابجمع هنا ممكن اما الآية فان الامر 
يقضي بخصوصه على عموم الاية . ۰ 
بالحديث المنقدم واما حديث أبن عمر وحديث ابي سعيد فهما صضعيفان 
الخرجة في الصحيحين وغيرهما واما حديث عبد الله بن بسر فانه يحتمل 
امور لا يصح معها الاحتجاج به منها ان يكون ترك على الله عليه وسلم امره 
بالتحية لبيان جواز نركها فانها ليست واجبة واما قوله صلى الله عليه 
التمسك به منها ان يكون المراد به النمي عن ترك التحية لان سليكا لم 
يصلها عند دخوله المسجد حتى امره بها النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه 
عن العودة الى ترك التحية عند دخوله المسجد وهذا ظاهر جدا يؤيده ما 
سياتي في النقض التفصيلي فيكون الحديث حجة عليهم لا لهم . 

والجواب عن اثر ثعلبة انه لا يدل على منع التحية حال الخطبة بوجه 
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كان داخل المسجد فانهم كأنوا يصلون ختى يخرج الامام فاذا خرج لم يقم . 
احد الى الصلاة اما التحية للداخل فليس فى هذا الاثر ما يدل على انهم 
كانوا لا يصلونها عند خروج عمر بل كلام ثعلبة ظاهر فيما قلناه ان من كان 
فخروج الامام يقطع الصلاة فالمراد به صلاة من كان داخل المسجد لا صلاة 
التحية للداخل وعلى فرض انه اراد الصلاة مطلقا فهو مجرد فهم فهمه من 
:اثر علبة لا دليل له عليه فلا يلزم احدا ولا يكون حجة عليه لخالفته لظاهر 
الاثر وقد تقرر فى اصول الفقه ان الخبر اذا كان ظاهرا في. شىء فحمله 
الراوي على غير ظاهره فالواجب العمل بالظاهر ولا يجوز العمل بخلافه 
اما فهم الزهري على فرض صحته عنه فليس له دليل عليه بل هو مخالف 
لننصوص الصحيحة الصريحة وحمل الاثر على ما فيه موافقة لها أولى من 
حمله على ما فيه مخالفة صريحة أها لان ذاك جمع وهذا ترجيح وا لمع مقدم 
على الترجيح . 

واما عمل اهل المدينة فقد نبهنا مرارا على انه لا يخالف هذه السنة بل 
هو موافق لها كما يدل عليه حديث ابي سعيد الخدري المتقدم وسئبين هذا 
بيانا شافيا فيما ياتي إن شاء الله تعالى . 

هذا نقض اجمالي يسقط به جميع ما احتجوا به ويتضح به عدم صحة 
معارضته للنصوص الصريحة الدالة دلالة قطعية على سنية التحية وقتث 
الخطبة. 


حت وان 


فصل 

اما الطريق الثاني فهو نقضها على سبيل التفصيل. 

. نبعنا ‏ فيما سبق على انهم اختلفو! في وجه الدلالة من الآية-فقال 
جماعة منهم انها نص فى وجوب الإنصات الى الخطبة المقتضى منع التحية 
وقتها واستندوا فى ذلك الى ما جاء عن مجاهد انها نزلت فى الخطبة . 

واحتج كثير منهم بعمومها على ما بيناه سابقا والاحتجاج بها على 
منع التحية حال الخطبة لا يصح على كلا الوجهين . 

اما الاحتجاج بها بنا على انها نزلت في الخطبة فباطل من وجوه. 

اولها ان قولهم ان الاية نزلت في الخطبة دعوى لا دليل عليها وكل 
ما كان كذلك فهو باطل قطعا . ّ' 

ثانيها ان الله سبحانه وتعالى قال « وإذا قريء القرآن فاستمعوًا له 
وانصتوا » والخطبة لا تسمى قرآنا لغة ولا شرعا ولا عرفا بل القرآن هو 
حلم ال تال المنزل على رسوله صل لل عليه وسلم فلا يسمى غيره من 
كلام المخلوقين قرآنا سواء كان حديثًا او خطبة جمعة او خطبة عيد على 
سبيل الحقيقة المتبادرة الى الذهن عند اطلاق هدا اللفظ بل لا ينصرف هذا 
اللفظ عند الاطلاق الا الى كلامه تعالى فحمله على غيره لا بد له من قرينة 
تصرف اللفظ عن معناه الحقيقى الى معنى مجازي واطلاق القرآن على 
الخطبة مجاز قطعا فلا بد له من قرينة والقرينة مفقودة هنا لان كلام مجاهد 
لا يصلح لان يكون قرينة للمجاز كما ستعلمه قريبا فيكون حمل اللفظ على 
حقيقته هو الواجب المتحتم يويد هذا ويزيده وضوحا. ش 

الوجه الثالث وهو ان الآثار الواردة في سبب نزولها ندل على انها 
نزلت في القراءة خلف الامام في الصلاة لا في الخطبة كما زعموا. 

قال ابن العربي فى احكام القرآن عند كلامه على هذه الاية. المسالة 
الاولى في سبب نزولها روى ان نك باصحابه 
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فقرأ اناس من خلفه فنزلت هذه الآية فسكت الناس خلفه وقرأ رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

وقال ايضا في المسالة الثائية بعد ذكره الخلاف في القراءة خلف 
الامام ما نصه وقال ابو هريرة نزلت الآية في الصلاة وقيل كانوا يتكلمون 
في الصلاة فنزلت الآية في النهي عن ذلك وروى ان فتى كان يقرأ خلف 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه النبي صلى الله علية وسلم فانزل . 
الله تعالى الآية فيه . ' 

رقال ابو بكر الجصاص الحنفي في احكام القرآن روى عن ابن 
عباس انه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قرا في الصلاة وقرأ معه 
اصحابه فخلطوا عليه فنزل القرآن واذا قريء القرآن الآية . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند كلامه على هذه الاية لما 
ذكر الله تعالى ان القرآن هدى للناس ورحمة أمر تعالى بالانمات عند تلاوته 
اعظاما له واحتراما . ْ 

قال ابراهيم بن مسلم الهجري عن ابي عياض عن ابي هريرة قال 
كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وأذا قرى“ القرآن الاية 
والاية الاخرى امروا بالانصات . 

قال ابن جرير حدثني ابو السائب حدثنا حفص عن اشعت عن الزهرى 
قال نزلت هذه الآية في فتى من الانصار كان رسول الله صلى الله عليه 
' وسلم كلما قرأ شیا قرأه معه فنزلت واذا قرى' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. 

وقال الشوكاني في تفسيره فتح القدير اخرج ابن جرير وابن ابي ١‏ 
حاتم وابو الشيخ وابن مردوبه وابن عساكر عن ابي هريرة في قوله تعالى 
وإذا قريء القرآن الآية قال نزلت في رفع الاصوات وهم خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة واخرج ابن جرير وابن المنذر والبيعقي غن 
ابن عباس في الآية قال يعني فى الصلاة المفروضة واخرج ابن مردويه 
والبيهقي عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم 
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فخلطوا فنزلت وإذا قريء القرآن الآية فهذه في المكتوبة. واخرج سعيد بن 
منصور وابن ابي حاتم والبيهقي عن مد بن ڪعب القرظي نحوه قال 
الشوكاني وقد روي نحو هذا عن جاع من الس وصرحوا بان هذه 
الآبة نزلت في قراءة الصلاة من الامام. 0 

وقال الحافظ السيوطي في لباب الثقول فى اسباب النزول الذي التزم ' 
ان لا يذكر فيه ما ليس من اسباب النزول كما نص عليه فى مقدمته ما نصه 
اخرج ابن ابي حائم وغيره عن ابي هريرة قال نزلت وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا في رفع الاصوات في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم واخرج ايضا عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قريء 
القرآن الآية . | 

واخرج عن عبد الله بن مغفل نحوه واخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود مثله. واخرج عن الزهري قال نزلت هذه الآية في فتى من الانصار 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم کاما قرأ شیا قرأه وقال سعيد بن منصور 
فى سئئه حدثئنا ابو معشر عن تمد بن كعب قال كانوا يتلقفون من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ شيئا قروًا معه حتى نزلت هذه الآية التي 
في الاعراف وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا اه. 

فهذه الاثار الواوّدة عن جماعة من الصحابة والتابعين في سبب نزول 
هذه الآية تدل دلالة قاطمة على بطلان دعواهم انها ئزلت في الخطبة 
وتفيد ان سبب نزولها هو القراءة خلف الامام فى الصلاة . 

فان قيل فقد لعجاف انها نزلت في الخطبة وهذا يكفي في 
الاحتجاج بها لمنع التحية وقت الخطبة . 
فالجواب ان قول مجاهد لا يدل على ان سبب نزولها هو الخطبة 
لامرين . 

الاول انه لم يرد بقوله نزلت في الخطبة بيان سبب نزولها وانما 
اراد ان ا باعتبا ر ما فيها من القرآن فالامر بالانصات الى 
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القرآن امر بالانصات الى الخطبة لاشتمالها عليه وهذا استدلال منه بعموم 
الآية وبيان لكون الخطبة داخلة فيه في نظره وليس المراد به بيان سبب. 
. فزلها كما توهموه وجعلوه حجة لدعواهم الباطلة فكانت خطأ مركبا على 
خطاً آخر وهذا امر شائع كثير الوقوع في كلام الصحابة والتابعين ممن 
تصدوا للكلام فى تفسير القرآن وبيان اسباب نزول آياته فتجدهم يقولون 
ان الآية نزلت في كذا مريدين بذلك الاستدلال بها وان ذلك داخل فيها 
وان لم يكن سببا. 

قال الزركشي في البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين ان 
احدهم إذا قال نزلت هذه الآية فى كذا فانه يريد بذلك انها تتنضمن هذا 
الحكم لا ان هذا حكان السبب فى نزولها فهو من جنس الاستدلال على 
الحكم بالاية لا من جنس النقل لما وقع نقله الحافظ السيوطي في النوع: 
التاسع من الاتقان وفى مقدمة لباب النقول . 

وقال ابن تيمية قولهم نزلت الاية في كذا يراد به تارة انه سبب 
النزول ويراد به تارة ان ذلك داخل في الآية وان لم يكن السبب كما 
تقول عني بهذه الآبة كذا انظر الاتقان ولباب النقول . 

وقال الحافظ السيوطي كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية اسبابا 
متعددة وطريق الاعتماد فى ذلك ان ينظر الى العبارة الواقمة فان عبر 
احدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر امرا آخر فقد 
تقدم ان هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول فلا منافاة بين قولهما 
اذا كان اللفظ يتناولهما انظر النوع التاسع من الاتقأن ومقدمة لباب 
النقول فقول مجاهد نزلت في الخطبة من هذا القبيل فهو استدلال بالاية 
وبيان لشمولها للخطبة وليس بيانا لسبب نزولها يويد هذا ويوضحه. 

الامر الثانى وهو انه صرح فى رواية اخرى بان الاية نزلت فى القرا'ة 
خلف الامام في الصلاة . ١‏ 
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قال الجصاص فى احكام القرآن روي ابن ابي نجيح عن مجاهد ان 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع قرا"ة فتن من الانصار وهو في الصلاة يقراً 
فنزلت هذه الأية . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره قال سفيان الثوري عن ابي 
هاشم اسماعيل ابن كثير عن مجاهد في قوله تعالى وإذا قري“ القرآن 
. فاستمعوا له قال في الصلاة قال الحافظ ابن كثير وكذا رواه غير واحد 
عن مجاهد . 

وقال الشوكاني في تفسيره بعد ان ذكر حديث ابن عباس الذي . 
رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ خلفه قوم فخلطوا 
فنزلت وإذا قري" الآية فهذه في المكتوبة ما فصه : 

واخرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم والبيهقي عن جاهد 
نحوه فهذا القول الذي رواه عنه غير واحد ‏ كما قال ابن كثير ‏ الموافق 
لقول جمهور الصحابة والتابعين في سبب فزولها يبين انه اراد بقوله الآخر 
الاحتجاج بالاية وبيان ان الخطبة داخلة فى عمومها ولم يرد به بيان سبب 
النزول وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين س اختلاف 
الرواية عنهم في سبب نزولها لان المداز فى مثل هذا على الرواية المصرحة 
بسبب النزول ومن المقرر ان قولهم وقع كذا فنزلت الاية او سئل عرك . 
كذا فنزلت كما في هذه الروايات التي ذكرناها يذل على سبب النزول 
تصريحا بخلاف قولهم نزلت في كذا فانه لا يدل عليه كما بيناه فيما تقدم 
بل هو محتمل لبيان السبب وللاحتجاح بالاية وما يدل تصريحا مقدم على 
ما يدل احثمالا . 

قال الحافظ السيوطي في الاتقان إذا عبر واحد بقوله نزلت في كذا 
وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد وذاك استنباط اه. 

فتبين بهذا ان مجاهدا موافق لجمهور الصحابة والتابعين في الف 
سبب نزلها هو القرا'ة خلف الامام وان من احتج بقوله نزلت فى الخطبة . 
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على انها سبب النزول لم يفعم مراده وقوله ما لم يرده ولم يخطر بباله على 
انا لو سلمنا انه اراد به بيان سبب النزول لا صح الاحتجاج بالاية لمنع 
التحية حال الخطبة حتى على هذا الفرض الذي علمت انه باطل حراية ‏ 
ورواية لان الامر بالانصات الى الخطبة في الآبة عام فيخصص بحديث ا 
بصلاة التحية وقتها جمعا بين الدليلين. 


فاتضح بما قررناه ان الاستدلال بالاية باطل حتى على تسليم دعواصم 


انها نزلت في الخطبة . 


اما الاحتجاح. بها باعتبار عمومها فباطل ايضا وقبل ان ناخذ في بيان 
بطلانه نشير اشارة وجيزة الى وجه عمومها فنقول انعا وان نزلت في 
القراءة خلف الامام كما دلت عليه الاثار السابقة فانها دالة على وجوب 
الانصات الى القرآن في كل حالة وعلى اية صفة إذ العام لا يقصر على سببه 
عند الجهور من اهل الفقه والاصول فيكون الانصات الى الخطبة واجبا 
لاشتمالها على القرآن والتشاغل بالتحية المؤدي الى فرك الانصات محرما 
ممنوعا وهذا الاستدلال ون للناظر باديء ذي بدء انه احتجاج صحيح 
ودليل صريح لتحريم التحية وة ل N‏ 
| يتبين انه نمويه ومغالطة ظاهرة كما سيظهر ذلك جليا ما فيه عي 

مسامعك فنقول . 

لا يخفى ان مقتصضى استدلالهم هذا تقديم الاية على حديث الامر 
بالتحية وقت الخطبة وهذا مخالف لا ذهب اليه ائمة الفقه والحديث 
والاصول ومنهم مالك ان من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها عند 
ترجيح احد الدليلين على الاخر عدم امكان المع بينهما بوجه مقبول فان 
كان ممكنا تعين المصير اليه ولم يجز الترجيح لان العمل بقما معا اولى 


8ع — 


من اهمال احدهما والغائه انظر مبحث الترجيح من اصول الفقه وعلوم 
الحديث . ٠ ١‏ 
إذا كان الجمع بين الدليلين عند امكانه مقدما على الترجيح فكيف 
ترجح الاية على الحديث وتقدم عليه وابتع بينهما ممكن من وجهين فى 
غاية الوضوح والظهور . ش 
احدهما ان لا منافاة بين النحية وقت الخطبة والانصات الى اقرآن 
لان مصلي التحية قاريء سرا والقاريء سرا يطلق عليه انه ساكت منصت: 
أما الصغرى فصدقها معلوم بالشرع والمشاهدة واما الكبرى فدليلها 
ان الصحابي العارف بلسان العرب الذي نزل به القرآن اطلق على القراءة 
سر السكوت ففي صحيح البخاري.ومسلم عن ابي هريرة قال كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيعة قبل القراءة فقلت 
يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكونك بين التكبير والقراءة ما تقول 
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث فاطلق ابو هريرة على 
القراءة سر السكوت واقره النبي على الله عليه وسلم على هذا الاطلاق وهنا 
يدل على ما قلناه ان صلاة التحية لا تنافي الانصات الى القرآن بل ان 
مصليها جامع بين طاعة الامرين امر الاية بالانصات الى القرآن وامر الحديث 
بالتحية ومما يدل على ان القراءة سرا لا تنافى الانصات الى القرآن ما رواه 
امد وابو داود والترمذي عن ابي فريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداح يقولها ثلاثا 
فقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك ودلالة هذا 
الحديث على ما قلناه واضحة جدا لان مراده بالقرا'ة في النفس هو القراءة 
سرا كما سنبينه قريبا لا سيما وابو هريرة روى أن قوله تعالى واذا قريء 
القرآن : فاستمعوا الاية نزل في القراءة خلف الامام فى الصلاة على ما سبق 
بيانه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم 
به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه 
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وصححة 50 هذا امر بالقراة سرا خلف الامام ولم ير في ذلك 
مخالفة لا دلت عليه الاية من وجوب الانصات الى القرآن ولا لما رواه عن 
النبي صلل الله عليه وسلم من قوله واذا قرأ فانصتوا فال هذا على ان 
القراءة سرا لا تنافى الانصات الى القرآن. 

فان قيل قوله اقرأ بها في نفسك يحتمل ان يڪون معناه تدبر ذلك 
وتذكره بالقلب وعليه فلا دليل فيه لما قررتموه. 

قلنا حمل القراءة في كلامه على هذا المعنى خطأ من وجوه . 

اولها ان هذا الاحتمال لا دليل عليه وكل ما كان كذلك فهو باطل . 

ثانيها ان القراءة لا تطلق في اللغة على التدبر والتذكر بالقلب وانما 
تصلق على حركة اللسان بحيث يسمع القاري” نفسه ولهذا انفقوا على ان 
الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرنكبا 
لثراءة الجلب الحرمة انظر باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة من شرح 
لنووي على مسلم . 00 

ثالثها ان اطلاق القراة على التدبر بالقلب لو صح لغة لما جاز حمل 
كلام ابي هريرة عليه لانه يقول بوجوب قراءة الفاتحة على الماموم في السرية 
والجهرية.والقراءة بهذا المعنى لا يترتب عليعا حكم ڪما تقدم آنفا عن 
النووي فلا نسقط الوجوب فمراده إذن اقرأ بها سرا بحيث تسمع نفسك 
حتى تكون قارثئا للفاتحة الواجب قراءتها في الصلاة وهذا لا يحصل الا 
بحركة اللسان با مقر وء . ا 

ودليل آخر اقوى من هذا فى افادة ان القراءة سرا لا تنافى الانصات 
الى القرآن وهو أن اله تعالى أمر بالانصات والاستماع الى القرآن ثم عطف 
عليه فقال واذكر ربك في نفسك نضرعا وخيفة ودون الجعر من القول 
وهذا العطف يدل دلالة واضحة على ان قوله تعالى واذكر ربك الاية خطاب 
السامع القرآن فهذه الاية مرتبطة بالاية النى قبلها منتظمة معها وذلك يدل 
على ان سامع. القرآن مأمور باحد امور ثلاثة ايها فعل كان ممتثلا . 
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1( اق يستمع وينصت . 
2) ان ا والتفكر . 
- 3) ان يذكر الله بحركة اللسان سرا اما الاول فيدل عليه قوله تعالى 
وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا واما الثاني فيدل عليه قوله . 
قعالى واذكر ربك في نفسك والثالث يدل عليه قوله تعالى ودون الجعر من 
القول لان ما دون الجعر هو الذكر سرا ولهذا قال الامامان عبد الرحمن . 
ابن زيد بن اسلم وابن جرير الطبري ان قوله تعالى واذكر ربك في . 
نفسك الاية امر لسامع القرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة نقله 
ابن كثير في تفسيره واشار اليه الجصاص في احكام القرآن فقال وقيل 
ان ذلك خطاب للمستمع للقرآن لانه و على قوله تعالى وإذا قريء 
القرآن الاية . 
فتبين بهذا ان القرآن يدل على ما قررناه ان القراءة سرا لا تنافي 
الانصات اليه فالقرآن الذي اوجب الانصات عند قراءته بين ان القراءة 
سرا لا تنافيه ومعلوم ان مصلي التحية وقت الخطبة قاري“ ذاكر سرا 
واضافة القيام والركوع والسجود الى ذلك لا تخرجه عن كونه ذاكرا قارئا 
سرا إذ لا تائير للقيام والركوع والسجود في الانصات والاستماع الى الخطبة 
المشتملة على القرآن . 
هذا جع واضح بين الاية والحديث لا يجوز معه تقديمها عليه فان 
- انكره جاهل معاند واستبعد ان تكون التحية وقت الخطبة غير منافية 
. للانصات اليها SL‏ الاين له لقني ال لقت 
خاطبناه على قدر عقله والزمناه بالمنصوص في مذهبه وافحمناه يقول امامه 
فبينا له ان مالكا نفسه لاحظ هذا المعنى الذي قررناه واستند اليه في 
اجازته الذكر سرا وقت الخطبة سواء كان له سبب ام لم يكن له سبب . 
: اما اجازته الذكر الذي ليس له سبب فنص عليه خليل في باب ابجعة 
من مختصره فقال عاطفا على ما يجوز وقت الخطبة ‏ واقبال مل ذكر قل سوا 
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قال الخرشي فى شرحه يعني انه يجوز الاقبال على الذكر بحرحة 
اللسان عند السبب وغيره إذا قل والامام يخطب. 

وقال المواق فى شرحه من المدونة قال مالك في الرجل يقبل على الذكر 
والامام يخطب ان كان شيئًا قليلا سرا في نفسه فلا باس به واحب الى ان 
ينصت ويستمع . 

وقال الحطاب قال في المدونة ومن اقبل على الذكر شيئا يسيرا في 
نفسه فلا باس به واحب الى ان ينصت ويستمع . 

واما الذكر الذي له سبب فنص خليل على جوازه ايضا فقال مشبها 
فى الجواز - كتامين وتعوذ عند السبب كحمد عاطس - قال الخرشى هو 
كقول المدونة ومن عطس والامام يخطب مد الله سرا في نفسه قال العدوي 
في حاشيته عليه مثل التامين التصلية والاستغفار عند سبب كل من ذكره 
عليه السلام وامره باستغفار. ٠‏ ۰ 

وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة يي المدونة ومن عطس والامام 
يخطب حيد الله في نفسه وفيها جواز الذكر الخفيف في نفسه والتهليل 
والاستغفار والدعاء والتعوذ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لاسبابها 
جائز وني جواز الجهر بذلك قولان لابن حبيب مع ابن شعبان ومالك. 

وني شرح النفراوي على الرسالة يجوز كل من التسبيح والتعليل 
والاستغفار والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم عند ذكر اسبابها . 

فهذه النصوص صريحة فى ان الذكر سرا جائز عند مالك وقت الخطبة 
لا حرمة فيه . وصلاة التحية في معناه إذ هي ذكر (1) وقراءة سرا والقيام 
والركوع والسجود لا تاثير لها فى الانصات لا سيما والتحية لها سبب وهو 


1 ) قد استئبط بعض العلماء من قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام تأخير 
المغرب فوم عرفة الى ان تجمع مع العشاء بمزدلفة وأحتج لذلك بان الصلاة بمعنى 
الذكر انظر 23 من الاكليل للحافظ السيوطي . 
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دخول المسجد فيخرح القول بجوازها على هذه النصوص المصرحة ا 
الذكر والصلاة والاستغفار عند السبب فاذا كان الذكر سرا لا يشغل عن 
الانصات الى الخطبة فالتحية مثله فتكون جائزة مثله إذ لا فرق بينهما اصلا 
وإذا كانت الآية ندل على منع التحية لانها تشغل عن الانصات الى الخطبة 
فانها دالة ايضا على منع الذكر سرا لانه مثل التحية سواء بسواء كما بيناه 
فالتفريق بينهما في الحكم مع كونهما مثلين ظاهر البطلان لانه تحكم واضح 
ثم لو سلمنا ان النحية تشغل عن الانصات الى الخطبة بلا جار الاحتجاج 
بالآية على منمها كما يدل عليه. ٠‏ 

الوجه الثاني من وجعي انع بين الآية والحديث وهو ان الاية عامة 
والحديث خاص فيخصص عمومها بالحديث لان بناء العام على الخاص واجب 
عند الجهور ومنهم مالك كما تقرر في اصول الفقه فيكون استثناة التحية 
من عموم الامر بالانصات الذي دلت عليه الآية الكريمة واجبا لا محيص 
عنه جمعا بين الدليلين ودفعا للتعارض بينهما ٠‏ 

إذا تقرر لديك وجه ابجع بين الاية والحديث فاعلم ان احتجاجهم بها 
لتحريم التحية باطل من اصله فاسد من اساسه لانه مبني على مغالطة لا 
تخفى على احد ذلك ان دعواهم حرمة التحية في جميع الطبة والاية انما 
تدل على وجوب الانصات للقرآن ومن المعلوم ان الخطبة ليست صكلها 
قرأنا بل القران ع فيها قليل جدا كما هو مشاهد فى كل خطبة فان الخطبة 
التي تلقى في ساعة او نصفها لا يقرأ فيها عادة سوى آية او آيتين فاذا . 
سلمنا ان الاية تدل بعمومها على منع التحية وقت الخطبة لاشتمالها على 
القرآن فواضح ان هذا المنع خاص بوقت قراءة الخطيب للقرآن إذ هو ما 
تدل عليه الاية فاحتجاجهم بها على تحريم التحية في جميع الخطبة مع ان 
القرآن فيها قليل جدا باطل حكما هو واضح لان الدليل اخص من 
الدعوى وذلك لا ينتج مطلوبهم إذ الدليل يجب ان یکوں مساويا للدعوى 
او اعم منها حتى يكون منتجا والامر هنا بخلاف هذا لان دعواهم اعم من 
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الدليل ألذى احتجوا به لها إذ الاية انما تدل على وجوب الانصات للقرآن 
خاصة فهي دالة على جواز التحية إذا لم يكن الخطيب قارئا للقرآن ولهذا 
قال الشعبي وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي بجواز الكلام حال الخطبة 
ما لم يقرأ الخطيب القرآن نظر! لما يدل عليه مغهوم الشرط فى الاية انظر 
بداية المجلهد وهذا وان كان خطأ لانه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم 
إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجعة والامام يخطب فقد لغوت لانه نص فى 
ملع الكلام فى جميع الخطبة فانه بؤيد ما قررناه ان الاحتجاج بالاية لتحريم 
التحية فى الخطبة كلها باطل مبني على المفالطة فى الاستدلال ويبكني في 
الدلالة على هذا ان ابن العربي مع تعصبه لمذهبه اعترف بضعف الاحتجاج 
بها لوجوب الانصات في الخطبة فقال في احكام القرآن بعد ان نقل قول 
مجاهد نزلت في خطبة الجعة ما نصه : 

وهذا قول ضعيف لان القرآن فيها قليل والانصات واجب فى جميعها اه 
وفي كلامه اشارة الى ما بيناه آنفا ان الاحتجاج بها لتحريم التحية وقت ' 
الخطبة لاشتمالها على القرآن فيه احتجاج بالاخص على م وذلك لا 

ينتح المطلوب . 0 

فاتضح بهذا ان الاستدلال بها باطل مبني ا المغالطة التي ما كان 
ينبغي ا ل ا 
بها باطل فاسد على كل احتمال والله المستعان . : 

واما حديث إذا قلت لصاحبك انصت يوم الحعة والامام يخطب فقد 
لغوت فلا حجة لهم فيه ايضا لانا بينا ان المعارضة بين الدليلين على وجه 
يؤدي الى اسقاط احدهما لا تجوز الا عند تعذر المع بينهما وابجّع بين هذا 
الحديث وحديث التحية ممكن من وجوه. 


احدها 


ان هذا الحديث لا علاقة له بموضوع بحثنا لانه وارد فى المنع من 
المكالمة للغير والتحية ليس فيها مكالمة للغير بل هي عبادة ومناجاة لله تعالى 
كما في الصحيحين عن انس ان النبي صلل الله عليه وتلم قال إذا كان 
احدكم في في الصلاة فانه يناجي ربه فالاستدلال به على منع التحية وقت الخطبة 
تمويه مكشوف . 


ثانيها 
وعلى فرض صحة تناول الحديث للكلام في الصلاة فقد اقمنا الدليل 
القاطع على أن التحية غير منافية للانصات الى الخطبة كما بينا ان مالكا 
نفسه قال ما يدل على هذا فلا نطيل باعادته . 


IF 


وعلى فرض منافاة التحية للانصات الى الخطبة فان هذا الحديث عام 
وحديث الامر بالتحية خاص فيخص عموم الاول بالثاني جمعا بينهما . 

ثم لا يخفى ان هذا كله مبئى على تسليم صحة الاحتجاج به والا فان 
الاحتجاح به باطل من اصله ايضا إذ قياس التحية والحاقها بالكلام في المنع 
قياس فى مقابلة النص وهو باطل غير معتبر كما تقرر فى اصول الفقه فتبين 
ان لا متعلق لهم في هذا الحديث باي وجه من الوجوه . 

واما حديث بن عمر فالاحتجاج به ابطل من الاحتجاج بسابقه لانه 
حديث ضعيف لا تقوم به حجة على انفراده فكيف مع معارضته للاحاديثٍ 
الصحيحة فاقحامه بين ادلة المنع ‏ مع ضعفه - لا معنى له الا ما نبهنا عليه 
مرارا انهم إذا وجدوا الحديث الصحيح الذي لآ سبيل لهم الى تحريفه 


يخالف مذهبهم ويدفع باطلهم تعلقوا بالمتردية والنيطحة وتشبثوا بالواهي 
بله الضعيف من الادلة لرده ونصر المذهب كما صنعوا في احتجاجهم بهذا . 
الحديث الشديد الضعف إذ في إسناده ايوب بن نهيك وهو منكر الحديث 
كما قال ابو زرعة وابو حاتم ولهذا ضعف هذا الحديث النووي في شرح 
المعذب والحافظ فى الفتح فمعارضة الاحاديث الصحيحة بمثل هذا مما يقضي 
بالعجب من عقولهم وحديث ابي سعيد غير ثابت كما قال الحافظ فى الفتح 
فلا متملق لهم فيه . 

ووجه آخر يبطل احتجاجهم بهما حتى على فرض صحتهما ذلك انها 
عامان وحديث الامر بالتحية خاص فيخص عمومهما به لان بنا“ العام على 
الخاص واجب كما نبهنا عليه مرارا . 

واما حديث عبد الله بن بسر فاحتجاجهم به من العجب العجاب 
وتعلقهم به تعلق بما لا يدل على دعواهم بمنطوق ولا مفهوم لانه يحتمل 
احتمالات كثيرة تمسكوا بواحد منها لتوهمهم ان فيه الحجة لهم ورموا 
بالاحتمالات الاخرى التي يحتملها الحديث وراء ظهورهم مع انها ان لم 
تكن اقوى مما تعلقوا به فانها لا تقل عنه قوة وظهورا ڪما ستراه ومن 
البديهي ان الدليل إذا تطرقت اليه هذه الاحتمالات لم يجز الاحتجاج به 
لما تقرر فى اصول الفقه ان الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال لا سيما إذا كان الاحتمال ناشئا عن دليل او كان قويا في نفسه 
لظهوره ووضوحه كما فى الاحتمالات التي تتطرق الى هذا الحديث فارتف 
الاحتجاج به ساقط معها بدون مرية. 

فتعلقهم به مع هذا يدل على احد امرين اما انهم يجهلون هذه 
الاحتمالات مع وضوحها وهذا بعيد جدا واما انهم عالمون عارفون بها لكنهم 
تغافلو! عنها وتجاهلوها ليتوصلوا بذلك الى المقصود الذي هو رد سنة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ونصر مشعور المذهب وهذا هو الذي نرجحه 
لسلوكهم هذا المسلك فى غيره من الاحاديث الخالفة للمذهب واليك تلك 
الاحتمالات مفصلة لتعلم مقدار مغالطتهم وتدرك قيمة احتجاجهم . 


كك 6 امد 


الاحتمال الاول ان يكون النبي صل الله عليه وسلم ترك امر ذلك 
الرجل بالتحية لكونه صلاها فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع 
الخطبة فوقع منه التخطي فائكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه . 

الاحتمال الثاني ان يكون امره بالجلوس بشرطه وهو صلاة التحية 
لانه قد عرف قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصل ركعتين فيكون معنى قوله اجلس اي لا تتخط رقاب الناس . 

الاحتمال الثالث ان يكون المسجد قد امتلاً فلم يكن فيه مكان لفعل. 
التحية فلذلك لم يامره بها. 

واحتمال رابع وهو ان يكون ذلك الرجل دخل فى آخر الخطبة بحيث 
إذا صلى التحية فاته اول الصلاة مع الامام وفى هذه الحال لا تسن التحية 
باتفاق انظر فتح الباري . 

واحتمال خامس وهو ان بڪون ترك صلى الله عليه وسلم ار 
لبييان جواز تركها لانها ليست واجبة . 

واحتمال سادس وهو ان ترك الامر بها يحتمل ان يكون قبل 
مشروعية التحية ويحتمل ان يكون بعدها وحيث ان الحديث ليس فيه ما 
يدل على احد الاحتيالين فلا يصح الاحتجاج به للمنع ولا للجواز لانه في 
حكم المجمل الذي لا يجوز العمل به الا بعد البيان . 

فان قيل ان هذا الاحتمال يرد على حديث الامر بالتحية وقت الخطبة 
فيقال انه يحتمل ان يكون قبل ترك الامر بها ويحتمل ان يكون بعد ترك 
الامر بها وحيئئذ فلا حجة فيه لسنيتها ايضا . 

قلنا هذا احتمال باطل لا ييكن أن يتطرق الى حديث الامر بالنحية 
وقت الخطبة لامرين . 


E 


أاحدهما 


ان ترك الامر بها موافق للبراءة الاصلية والامر بها مخالف لها فهو 
تشريع جديد متاخر عن ترك الامر بها قطعا ولهذا ذهب الحققون من ائمة 
الفقه والاصول الى ان النص المخالف للبراءة الاصلية ناسخ للموافق لها 
انظر ارشاد الفحول للشوكاني . 

ثانيهما 

ان ابا سعيد الخدري صلى التحية وقت الخطبة بحضرة الصحابة 
واحتج بامره صل الله عليه وسلم بها كما بيناه فيما سبق وذلك يدل دلالة 
قطعية على ان الامر بها .محكم غير منسوخ إذ لو كان منسوخا متقدما على 
ترك الامر بعا لما سكت الصحابة كلهم عن ذلك ولبينوا له ان الامر بها 
منسوخ متقدم ع ترك الامر بها فاما لم يرد عن احد منهم انه انكر على 
ابي سعيد فعله دل ذلك على ان المتقدم هو ترك الامر بها باجماع الصحابة 
ثم لو سامنا ان ترك الامر بها متاخر عن الامر بعا بيقين لا على سبيل 
الاحتمال لما كان ني ذلك متعلق لهم لان غاية ما يدل عليه تاخر. ترك الامر 
بها جواز تركها وهذا لا يئافي سنيتها كما هو واضح لان السنة يجوز تركها 
باجماع فاي حجة لهم إذن فى هذا حتى على فرض م الشق الموافق 
لمرادهم من الاحتميالين . 

فهذه احتمالات ستة يزاد عليها احتمال سابع وهو ما تعلقوا به الي 
ان يكون ترك صلى الله عليه وسلم امر ذلك الرجل بالنحية لانها لا تسن 
وقت الخطبة ولا ينازع منصف فى ان هذه الاحتمالات التي تنطرق الى 
حديت عبد الله بن بسر كلها فى رتبة واحدة قوة ووضوحا اليس من العجيب 
تمسكهم بواحد منها وتركهم سائرها وتغافلهم عنه فان کان تمسكهم به 
. لدليل قام عندهم على ذلك فهلا اظهروه وبينوه ‏ وقد قذفوا بكل ما في 
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جمبتهم من الشبه الباطلة والتمويهات الباردة ‏ وان كان تعلقهم به دون . 
غيره من الاحتمالات المأكورة ليس عن دليل اعتمدوه في ذلك وانما دنمهم 
الى التعلق به نصر مشهور المذهب ورد السنة النبوية فذلك مالا يمكن 
ان يذعن له عاقل لانه ترجيح بدون مرجح وتحكم باطل فالاحتجاج | 
بحديث عبد الله بن بسر مع تطرق هذه الاحتمالات اليه باطل لا يشك في 
. بطلانه الا جاهل لان احتمالا واحدا منها يكفي في منع الاحتجاج به فكيف 
بها كلها لما نبهنا عليه فيما ققدم ان الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال الناشيء 
عن دليل سقط به الاستدلال . ش 

إذا علمت ان التمسك بهذا الحديث لا يصح مع هذه الاحتمالات فاعلم 
ان الاحتجاج به لنحريم التحية وقت الخطبة باطل حتى على فرص انتفاء 
تلك الاحتمالات لان غاية ها يدل عليه تقريره صلى الله عليه وسلم ذلك 
الرجل على ترك التحية انها غير واجبة بل تركها جائز لان التقرير لا يدل 
على اكثر من هذا على ما تقرر في اصول الفقه وكون تركها جائزا لا 
ينازع فيه احد لان التحية سنة يجوز تزكها كسائر السنن فلا معنى للاحتجاج 
بهذا الحديث لتحريم التحية إذن بل الاحتجاج به للتحريم مغالطة مكشوفة 
ساقطة نعم لو قلنا ان التحية وقت الخطبة واجبة لكان الاحتجاج به على 
نفي الوجوب صحيحا مقبولا ونحن لم نقل انها واجبة وائما قلنا انها سنة 
يجوز نركها والحديث الذي موهوا به يؤيد قولنا لانه يفيد جواز تركها لا 
تحريم فعلها فهذا المعنى المستفاد من الحديث شىء وكون التحية محرمة 
ساعة الخطبة شىء آخر لا دلالة في الحديث عليه باي وجه من وجوه الدلالة 

ثم لو سامنا ان تقريره صلى الله عليه وسلم على ترك التحية يدل على 
التحريم لكانت هذه الدلالة المستفادة من التقرير معارضة بدلالة القول 
الصريح الدال على سنية التحية وقت الخطبة ودلالة القول مقدمة راجحة 
على ذلالة التقرير لانعا اقوى منها بانفاق كما هو معلوم مقرر في اصول 
. المقه . 
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فاتضح بهذا انهم اخطئوا في الاحتجاج يحديث عبد الله بن بسر من 
وجوه 

1 ) احتجاجهم به مع احتماله لامور متعددة ان لم نكن اقوى من 
الاحتمال الذي تعلقوا به فائها لا تقل عنه قوة وظهورا. 

2) تمسكهم باحتمال واحد موك سبعة احتمالات وترجيحهم له عليها 
بدون مرجح وذلك باطل عقلا وشرعا. 

3) احتجاجهم بالنقرير على التحريم وهو لا يدل على ذلك بوجه من 
وجوه الدلالة وانما يدل على الجواز كما تقرر فى اصول الفقه . 

4( تقديمهم دلالة التقرير على فرض صحة دلالته على التحريم على 
دلالة القول وذلك باطل لان دلالة القول اقوى منها وبهذا تغلم ان 
احتجاجهم به باطل على كل احتمال وانه مبني على المغالطة التي لا تخفى 
. عن من له المامة بسيطة باصول الفقه وهذا شان ڪل دليل استدلوا به 
لتحريم التحية وقت الخطبة كما نبهنا عليه فيما مضى وسننبه عليه فيما 
ياتي ان شاء الله تعالى . 

واما قوله صلى الله عليه وسلم لسليك لا تعودن لثل هذا فلا حجة فيه 
لمنع التحية وقت الخطبة بل هو دليل على سنيتها لان ظاهره النعي عن 
العودة الى ترك التحية عند دخول المسجد لان سليكا تركها عند دخوله . 
حتى امره النبي صل الله عليه وسلم بها كما فى الاحاديث المتقدمة فنهاه 
عن العودة الى تركها والذي يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في آخر هذا الحديث كما في صحيح مسلم وغيره بعد قوله لسليك 
فاركعهما وتجوز فيهما اذا جاء احدكم يوم ابجعة والامام يخطب فليركع 
ركمتين وليتجوز فيهما فهذا يبين ان المراد بقوله صلی الله عليه وسلم لا 
نعودن لمثل هذا النهي عن ترك التحية لا عن فعلها كما زعموا إذ من الحال 
ان يامر صلی الله عليه وسلم بها وينهى عنها في آن واحد لان هذا تثاقض 
لا يجوز ان يقع في كلام عاقل فكيف يجوز وقوعه فى كلام اعقل العقلاء 
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فحمل النهي فى الحديث على ما قلناه واجب وبه يتضح ان الحديث حجة 
عليهم لا لهم على انا ان سامنا انه لا يدل على ما قررناه فانه يحتمل احتمالا 
آخر لا حجة لهم فيه ايضا ذلك ان يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم 
لا تعودن ثل هذا النهي عما فعله من حضوره الحعة فى تلك الهيئة البذة لانه 
صلى الله عليه وسلم امر وحض على ان بحضر الانسان ابخجعة في احسن 
هيئة وان يعد الثياب الحسنة التى يقدر عليها ويسعى فى تحصيلها ليوم 
اة كما جا' ذلك فى عدة احاديث ففي مسند احمد عن ابي ايوب قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجعة ومس 
من طيب ان كان له ولبس من احسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى 
ياي المسجد ثم يركع ان بدا له ولم يوذ احدا ثم انصت إذا خرج امامه 
حتى يصلى كانت كفارة لما بينهما . 

وقي سنن ابي داود عن عبد الله بن سلام انه سمع رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم ابمعة ما على احدكم لو اشترى ثوبين 
ليوم اللنعة سوى ثوبي معلته. ٠‏ 

وفى سنن ابن ماجه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب 
الناس يوم التبعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال ما على احدكم ان وجد سعة 
ان يتخذ ثوبين لمعته سوى ثوبي معنته والاحاديث في هذا المعنى كثيرة 
لا حاجة بنا الى الاطالة بذكرها لان فيما ذكرناه كفاية في الدلالة على 
الاحتمال الذي قررنا انه يتطرق الى قوله صلى الله عليه وسلم لسليك لا 
تعودن لمثل هذا. 

وهناك احتمال آخر يتطرق اليه وهو ان يكون المراد به النهعي عن 
العودة الى ما فعله من مجيثه الى الصلاة في وقت متاخر لانه دخل المسجد 
والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما في الصحيحين وغيرهما وهذا خلاف 
ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه من التبكير الى صلاة 
الجمعة . 
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ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من اغتسل بوم الخئعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الاولى 
فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكائما قرب بقرة ومن راح 
في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكاذما 
. قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة فاذا خرج 
الامام حضرت اللائكة يستمعون الذكر . 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم 
فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي بهدي بقرة ثم كبشا 
ثم دجاجة م بيضة فاذا خرج الامام طووا صحفهم يستمعون الذكر. 

وفى مسند احمد عن ابي امامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاذا خرح الامام طويت الصحف وفي الباب احاديث كثيرة وهي تقوى هذا 
الاحتمال ونؤيده لان سليكا خالف هذه الاحاديث التي رغب فيها صلى الله 
عليه وسلم وحث على التبكير الى صلاة ابتخحمة حيث جا" والنبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب فنهاه عن العودة الى مثل هذا. 

فحمل قوله صلى الله عليه وسلم لسليك لا تمودن لثل هذا على احد 
هذه الاحتمالات الثلاث واجب لا بد منه والا كان الحديث يناقض بعضه 
بعضا ووقوع التناقض في كلامه صلى الله عليه وسلم محال فما يؤدي اليه 
باطل قطعا ثم لا يخفى ما في هذا الاستدلال من التلاعب بالنصوص والحكم 
بابطال دلالة ما يخالف المذهب بدون حجة ولا برهان لان رد النصوص 
الصربحة الني لا تقبل التأويل بلفظ محتمل قابل للتأويل وتقديمه عليها 
قلاعب بارد او جهل واضح بابسط القواعد المقررة المتفق عليها بين علماء 
الحديث والفقه والاصول من رد اللفظ العتمل القابل للتأويل الى النص 
الضريح الذي لا يقبله لكنهم لجهلهم وعنادهم عكسوا القاعدة وقلبوها فردوا 
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قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب يوم انعة 
فليركع ركعتين الذي هو نص قطمي الدلالة لا يقبل التأويل بقوله صلى الله 
عليه وسلم لسليك لا تعودن لثل هذا مع انه محتمل قابل للتأويل كما بيناه 
قريبا فمن اعجب شانا من هؤلا” الجامد ين واعظم جناية على النصوص 
النبوية منهم فلا النص انبعوا ولا بالقاعدة المتفق عليها صملوا وانما خبطوا 
خبط عشوا” وركبوا متن عمياء ثم انوا بحجة عرجاء . ظ 
فصل 

واما اثر علبة ابن ابي مالك القرظي فلا حجة فيه لمنع التحية وقت 
الخطبة ولا دلالة فيه على ذلك بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فاقحامه بين 
ادلة تحريم التحية وقت الخطبة من التمويهات المكشوفة التي نبهناك فيما 
مضى على ان ادلتهم كلها مبنية عليها والا فان اثر ثعلبة لا متعلق لهم فيه 
ولا حجة فيه لدعواهم كما يتضح ذاك من وجوه . 

اولها ان سياق كلامه ظاهر بل صريح فى ان من كان داخل المسجد 
يتنفل يقطع التنفل ويكف عنه اذا خرح عمر رضي الله تعالى وهذا الذي 
دل عليه هذا الاثر هو ماكان عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
عهد النبي صل الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين فانهم كانوا يشتغلون 
: بالصلاة حتى يخرج الامام فاذا خرج لم يقم احد الى الصلاة اهبا لاستماع 
الخطبة هكذا كان هديهم كما تدل عليه الآثار الكثيرة انظر زاد المعاد لابن 
القبم وهذا ما قصد ثعلبة الاخبار عنه في هذا الاثر اما نحية المسجد للداخل 
فليس فيه ما يدل على انهم كانوا لا يصلونها عند خروج عمر بل كلامه 
ظاهر او صريح في الاخبار عمن كان داخل المسجد لانه قال كانوا يصلون 
حتى يخرج عمر فاذا خرج جلسنا نتحدث فان الجلوس للتحدث لا يكون 
الا مين كان داخل المسجد واما الداخل فليس من المعقول ان يكون اول 
عمله عند خروح الامام هو الجلوس للتحدث بل ان هذا بعيد كل البعد 


— 83 -- 


في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلاف من كان داخل المسجد يصلي 
ويذكر ويقرأ ويدعو فانه عند خروج الامام يتحدث نرويحا عن نفسه 
واستعداد للانصات الى الخطبة يؤيد هذ ويوضحه. 

الوجه الثاني وهو ان كل من ذكر هذا الاثر من اهل الحديث والفقه 
احتج به على ما قررناه هئا من ان من كان داخل المسجد يتنفل يقطع 
التنفل ويكف عنه بخروج الامام كما احتجوا به على وجوب الانصات 
بشروعه في الخطبة ولم يشر احد ممن احتج به على ما ذكرناه الى انه يدل 
على منع التحية عند خروج الامام فلو كان يدل على ذلك لما اغفلوا كلهم 
التنبيه عليه اما قول الزهري فخروج الامام بقطع الصلاة فمراده به صلاة من 
كان داخل المسجد لا صلاة التحية للداخل يؤيد هذا ويزيده وضوحا. 

الوجه الثالث وهو ان ابا سعيد الخدري ضلى التحية بحضرة الصحابة 
ومروان يخطب كما رواه الترمذي واين خزيمة وصححاه وهذا دليل قاطع 
على ان ثعلبة لم يقصد انهم كانوا يتركون التحية إذا خرج عمر إذ لو كان 
تركها عند خروجه معلوما عندهم جاريا به العمل بينهم ا صلاها ابو سعيد 
او لاذكر الصحابة عليه ذلك على اقل تقدير إذ من البعيد جدا بل من 
احال في حقهم ان يقروه كلهم ويوافقوه على شىء جرى العمل بيئهم على 
تركه واجمعوا على عدم فعله فسكوتهم دليل قاطع على ان 0 
١‏ ع ا i SU OD‏ 

الوجه الرابع انهم خالفوا اثر ثعلبة وعملوا بخلاف مقتضاه فقالوا ان 
الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار جائزة وقت 
الخطبة إذا كانت سرا كما بيناه ونقلنا كلام مالك ونصوص ائمة مذهبه في 
ذلك فيما سبق . 

وهذا تلاقض واضح وتلاعب ظاهر إذ كيف يكون اثر ثعلبة دليلا على 
٠‏ ملع التحية ولا دلالة فيه على ذلك اصلا ولا يكون دليلا على منع الذكر 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار مع انه يدل على منعها 
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دلالة صريحة فان قوله فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم 
يتكلم منا احد صريح في انهم كانوا يكفون عن الكلام عند شروع عمسر 
في الخطبة والذكر من الكلام فان كان اثر ثعلبة يدل على منع التحية 
فانه يدل على منع الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار 
دلالة صريحة لا شك فيها ولا احتمال فاماذا اجزتموها ومنعتم التحية اليس 
هذا دليلا آخر على ما نبهنا عليه سابقا من تحكمهم في النصوص وتوجيهها 
على حسب اغراضهم واهوائهم فانت نرى كيف فرقوا بين الاثر الواحد 
فجعلوا بعضه حجة على غيرهم وتركوا العمل ببعضه لانه مخالف للمذهب 
فمعيار قبول الدليل عندهم هو موافقة المذهب فاذا خالفه فليس بدليل ولا 
محل لقبوله عندهم كما صنعوا في هذا الاثر فما وافق مذهبعم منه قبلوه 
واحتجوا به على غيرهم وما خالف المذهب منه الغوه ولم يمتبروه فهكذا 
يكون التعصب والعناد والا فلا . 
فان قالوا افما اجزنا الذكر وما ذكر معه سرا للادلة الدالة على 
تخصيصه واستثنائه من الكلام الحرم وقت الخطبة . ش 
قلنا ونحن رجحنا سنية التحية للادلة الدالة على تخصيصها واستثنائها 
من الادلة العامة الدالة على وجوب الانصات الى الخطبة ونحن اسعد بهذا 
التخصيص منهم لانهم استندوا في تخصيص الذكر واستثنائه من الادلة 
العامة الدالة على وجوب الانصات الى الخطبة على الادلة العامة الدالة على 
استحباب الذكر في كل وقت إذ لايوجد دليل خاص يدل على استحباب 
الذكر او جوازه وقت الخطبة وتخصيص العام بمثله لا بخفى ما فيه من 
بحث ونظر إذ ليس تخصيص احدهما بالآخر اولى من العكس فلهذا كان 
تخصيصهم للادلة العامة القاضية بوجوب الانصات الى الخطبة بالادلة العامة 
الدالة على استحباب الذكر في كل وقت تحكما منهم وترجيحا بدون مرجع“ 
85 ش 


اما نحن فاعتمدنا في تخصيص التحية واستثنائها من عموم ادلة 
وجوب الانصات الى الخطبة على النصوص الخاصة التي تقضي على عسوم 
تلك الادلة باتفاق اهل الغقه والاصول . 

وان اجابو! عن مخالفتهم لا يدل عليه اثر ثعلبة من منع الذكر وقت 
الخطبة بجواب آخر غير هذا فهو جوابنا ايضا عن مخالفتنا له وترجيحنا 
سنب التحية وقتها هذا على فرض انه يدل على منعها والا فقد علمت انه لا 
يدل على ذلك اصلا. 

الوجه الخامس ان ثعلبة لو صرح بانهم كانوا لا يصلون التحية عند 
ابتداء عمر في الخطبة لا حكان في ذلك حجة على تحريمها بمنطوق ولا 
مفهوم لان ترك الشى” لا يدل على التحريم بخصوصه لان الترك قد يكون 
للمحرم وللمكر وه وللجائز ولاسمنون فلو صرح بانهم كانوا لا يصلونها عند 
شروع عمر فى الخطبة لكان تركهم لها محتملا لهذه الامور حكلها فكيف ‏ 
يصح الاحتجاج به مع احتماله لا ذكرنا على التحريم بخصوصه إذ يحتمل 
انهم كانوا لا يصلونها في بعض الاحيان لكونها سنة لا يجب فعلها في كل 
وقت فمعارضة الادلة الصريحة التي لا احتمال فيها بامر محتمل لاشياء 
كثيرة من اعجب الاستدلالات واغربها ثم ان هذا كله على سبيل التنزل 
وتسليم ان عدم صلاتهم للتحية يدل على تحريمها والا فان ترك الشىء لا 
يدل على تحريمه اصلا كما يوضحه ويدل عليه. 

الوجه السادس وهو ان التحريم حكم شرعي لا بد له من صيغة نهي 
والترك ليس بصيغة نهى فلا يدل على الكراهة فضلا عن التحريم . 

بهذا يتضح ان استدلالهم بائر ثعلبة لتحريم التحية وقت الخطبة مغالطة 
مكشوفة تضاف الى المغالطات التي نبهنا عليها فيما سبق من استدلالاتهم . ش 
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فصل 

اما احتجاجهم بان عمل اهل المدينة من عهد الصحابة الى عصر مالك 
على تركها وقت الخطبة فبطلانه اوضح من ان يشتغل ببيانه وفساده اظهر 
من ان دقام عليه الدليل ومع هذا فسنزيد بطلانه وضوحا وفساده بيانا من 
وجوه: 

اولها أن قولحم هذا دعوى لا دليل عليعا وکل ما كان كذلك فهو باطل. 

ثانيها انا قد بينا ان سنية التحية وقت الخطبة ثابتة بالاحاديث 
الصحيحة الدالة دلالة قطعية عليها والاصل في عمل اهل المدينة ان لا يكون 
مخالفا للسنة فنحن نتمسك بهذا الاصل حتى يقوم الدليل على خلافه ولا 
يوجد دليل على خلافه بل ثبت ما يدل على ان عمل اهل المدينة موافق 
لهذه السئة لا مخالف لها كما يدل عليه . 

الوجه الثالث وهو ان ايا سعيد الخدري من فقها”" الصحابة ومن اهل 
المدينة وقد صلى التحية وقت الخطبة ونقل هذه السفة عنه اصحابه مرف 
اهل المدينة فلو كان العمل عندهم على خلافها لما صلاها ابو سعيد الذي يعد 
من اكابر فقها” اهل المدينة يويد هذا . 

الوجه الرابع وهو ان ابا سعيد صلاها بحضرة الصحابة كما اخرجه 
الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض ابن ابي سرح ان ابا سعيد 
الحدري دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين فاراد حرس مروان ان 
يمنعوه فابى حتى صلاهما ثم قال ما كنت لادعهما بعد ان سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يامر بعما. 

قال ابو تمد بن حزم في الحلى بعد ذكره لهذا الحديث ما نصه : 

وصلاها ابو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بحضرة الصحابة 
ولا يعرف له منعم مخالف ولا عليه منكر الا شرط مروان الذين تكليوا 
بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة فاظهر وا بدعة وراموا اماتة سنة واطفاء 
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حق فمن اعجب شانا ممن يقتدى بهم ويدع الصحابة اه . 

وقال الحافظ في الفتم بعد ايراده لهذا الحديث لم يثبت عن المحابة . 
صريحا ما يخالف هذا واما ما نقله ابن بطال عن عبر وعثمان وغير واحد 
من الصحابة من المنع مطلقا فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها 
احتمال كقول ثعلبة ابن ابي مالك ادركت عمر وعثمان وكان الامام إذا 
خرج تركنا الصلاة وجه الاحتمال ان بكون ثعلبة عنى بذلك من كان 
داخل المسجد خاصة . 

قال شيخنا الحافظ ابو الفضل فى شرح الترمذي كل من نقل عنه يعني 
من الصحابة منع الصلاة والامام يخطب محمول على من كان داخل المسجد 
لانه لم يقع عن احد منهم التصريح بمنع التحية وقد ورد فیها حديث يخصها 
فلا تترك بالاحتمال اه . 

فتبين من كلام هؤلاء الائمة الحفاظ انه ام يبت عن احد عن المحابة 
ما يخالف هذه السنة التي فعلها ابو سعيد بحضرتهم فلم ينكر احد منهم 
ذلك عليه ولم يعرف له منهم مخالف كما نص.عليه ابن حزم والحافظان | 
العراقى وابن حجر فكان اجماعا سكونيا منعم على سنيتها ومن المحال 
ان يكون عمل اهل المدينة على خلاف ما اجمع عليه الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم يبين هذا ويزيده وضوحا. 

الوجه الخامس وهو ان العمل الذى هو حجة عند مالك هو العمل 
المنقول نقلا متوارثا من عهد مالك الى عهد الصحابة لدلالته حينئذ على 
آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه :الامر من 
سنته والعيل على هذا الو جه لا يتصور مع فعل ابي سعيد وصلاته التحية 
وقت الخطبة بحضرة الصحابة وتقريرهم له إذ من الواضح أن العمل فقد 
بهذا مقوما من مقوماته وشرطا من اهم شروط حجيته وهو استمرار النقل 
المتوارث في جميع الطبقات من عصر مالك الى عصر الصحابة الذي عليه 
مدار حجية العمل لان عملهم هو المبين لآخر الامرين من رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وقد دلنا سكوتهم وتقريرهم لابي سعيد على ان عملهم موافق ` 
لهذه السئة لا مخالف لها واليك طائفة من نصوص ائمة مذهب مالك في 


شرطية استمرار النقل المتوارث فى العمل المحتج به عند مالك . 

قال الباجي إنما أراد مالك بحجية عمل اهل المدينة فيما كان طريقه 
النقل المستفيض كالصاع والمد والاذان والاقامة وعدم وجوب الزكاة في 
الحضروات مما تقضى العادة بان يحكون في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم فانه لو تغير صما كان عليه لعلم . 

وقال القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة على ضربين نقلى 
واستدلالي فالاول على ثلاثة اضرب منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي 
صلى الله عليه وسلم اما قول او فعل او اقرار فالاول كنقلهم الصاع والمد 


والاذان والاقامة والثاني نقلهم المنصل كعهدة الرقيق وغير ذلك كتركهم . 


اخدْ الزكاة من الخضروات مع انها كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم والخلفائ لا ياخذون منها وهذا النوع من اجماعهم يلزم عندنا 
المصير اليه وترك الاخبار والمقاييس به لا خلاف بين اصحابنا فيه اه فنص 
على ان الذي لا خلاف بين المالكية في حجيته هو ما کان نقله متصلا الى 
زمن الصحابة ٠.‏ 

وقال الشريف التلمساني في مفتاح الوصول اجماع اهل المدينة خحجة 
عند مالك وخالفه في ذلك غيره ومثاله احتجاج اصحابنا باجماعهم فى الاذان 
والمد والصاع وغير ذلك من النقولات المستمرة أه ونصوص ائمة مذهب 
مالك في هذا المعنى كثيرة جدا فلا داعي الى الاطالة بذكرها لان المقصود 
هو الاشارة الى ما يدل على غيره . 1 

بهذا يتضح ان دعواهم كون العمل على خلاف هذه السنة باطلة لا 
تستند على اساس لانك قد علمت من نصوص ائمة المذهب ان استمرار 
النقل الى عهد الصحابة شرط اساسي ف حجية عمل اهل المدينة ولا يخفاك 
ان هذا الشرط غير متحقق فى العمل الذي زعموا انه مخالف لهذه السنة 
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إذ كيف يتصور استمرار نقل عملهم على خلاف هذه السنة مع اجماع الصحابة 
السكوني على سنة التحية وقت الخطبة وقد نبهناك على ان عمل الصحابة 
هو المبين أآخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا كان مدار 
ححية العمل على عملهم كما نصعليه العلامة ابن القيم فى اعلام الموقعين. ‏ 

الوجه السادس العم اعتمدوا فى هذه الدعوى على اثر ثعلبة ابن ابي ' 
مالك لا مستند لهم فيها غيره وقد بينا بالادلة القاطعة ان ثعلبة لم يرد 
صلاة التحية وانما اراد صلاة من كان داخل المسجد فاثر ثعلبة مشرق 
ودعواهم مغربة وشتان بين مشرق ومغرب ثم على فرض انه أراد صلاة 
التحية فلا دلالة فيه لتحريمها حتى على هذا الفرض الباطل كما اوضحناه 

فهذه الادلة القاطعة التي اقمناها والحجج الساطعة التي اوضحناها 
تكفي المنصف في الدلالة على بطلان ما زعموه وفساد ما اختلفوه وموهوا 
به على من لا يفرق بين صواب وخطأ ولا يميز بين غث وسمين فقد 
كشفت الستار عن شبههم ورفعت الحجاب عن تمويهاتهم وبينت بياذا شافيا 
ان عمل اهل المدينة الذي زعموا انه على خلاف هذه السنة لا وجود له الا 
فى مخيلتهم ولا حقيقة له الا في اذهانهم كما دلت دلالة قاطعة على ان الواقع 
الذي لا شك فيه هو ان عمل اهل المدينة موافق لهذه السنة غير مخالف 
لها كما تدل عليه قصة ابي سعيد الخدري الواقعة بحضرة الصحابة مع 
سكوتهم ونقريرهم له فهذا هو العمل الصحيح الموافق للسنة الصحيحة إذ 
يستحيل ان تڪون التحية محرمة وقتث الخطبة كما يزعم المالكية ويسكت 
الصحابة كلهم ويقروا ابا سعيد على فعل شىء محرم جرى اجماعهم على 
تحريمه ولا يوجد فيهم واحد ينكر عليه ذلك ويبين له ان الصلاة فى هذه 
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الخال محرمة وان الحديث الذي احتح به منسوخ لا عمل به ان كل عاقل 
معافي من داء التقليد والتعصب والمود لا يشك ولا يرناب في ان سكوتهم 
كلهم على مثل هذا بعيد بل مستحيل في حقهم لا يجوزه عليعم ال من 
يجهل حالهم ومقدار غيرتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحرصهم كل الحرص على الاهتداء بهديها واقتفاء اثرها والوقوف في وجه 


کل من تسول له نفسه مخالفتها کائنا من كان ولنا فى قصة ابي سعيد التي . 


نتحدث عنها اعظم دليل واعدل شاهد على هذا فانت نرى كيف وقف موقفا 
صارما من شرط مروان بحضرة مروان حين حاولوا منعه من فعل سنة 
سنعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بها فقد ابى كل الاباء ان يطيع 
امرهم واتم صلاته ولم يكتف بمخالفتهم وعدم امتثال امرهم بل انكر عليهم 
عند فراغه من الصلاة فعلهم الباطل وبين لهم ان ما فعله سنة من السئن 
التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مخاطبا لهم ما كنت 
لادعهما بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بهما فهذا الموقف 
الذي وقفه هذا الصحابي الجليل من شرط مروان يغني عن ذكز غيره من 
المواقف التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقفونها دفاعا عن الحق 
وذبا عنه لا يخافون في ذلك سطوة حاكم ولا يهابون نقمة ناقم ومن قرا 
كتب السنة وجد فيها ما لا يحصى كثرة من مثل هذا ولهذا كانت قصة 
ابي سعيد مقيدة للقطع باجماع الصحابة على هذه السنة مبطلة لدعوى من 
زعم ان عمل اهل المديئة على خلافها على ما بيناه البيان الكافي الشافي 
فهما مضى والا فلو منعوا ان سكوتهم دليل على الاجماع وجوزوا ان يسكتوا 
كلهم على فعل محرم وقع بحضرتهم لنقضوا بذلك اصلا من اعظم اصول 
مذهبهم لان الاجماع السكوني حجة عندهم بنوا عليه كثيرا من المسائل في 
مذهبهم فاذا كان سكوتهم غير حجة هنا لما جوزوه من سڪوتهم على فمل 
محرم فهو غير حجة ايضًا في جميع ما احتجوا به له من المسائل لان ما 


جوزوه في هذا الاجماع فهو جائز فى كل اجماع سكوني فترتفع الثقة به ٠‏ 


كحجة شرعية واللازم باطل قطعا فالملزوم مثله . 
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بهذا يتضح ان سنية التحية وقت الخطبة ليست راجحة من جهة 
النصوص الصحيحة الصريحة الدالة عليها فقط بل هي راجحة ايضا بموافقة 
عمل اهل المديئة لها في عصر الصحابة الذي عليه مدار حجية العمل لانهم 
شاهدوا التنزيل ورأوا المتقدم والمناخر من سنته صلى الله عليه وسلم فعملهم 
هو المبين للمحكم من المنسوخ منها كما يتضح ايضا انه ليس لمن انكر هذه 
السنة وزعم انها محرمة حجة صحيحة يصح التعويل عليها ولا دليل يعتمد 
عليه وائما اعتمد المنكرون لها على ما عرضناه عليك ووضعناه تحت نظرك 
من الشبه الواهية والحجح الواهنة التي لا نداني فضلا عن ان تساوي تلك 
البراهين الساطعة والحجج اللامعة الدامغة الدالة على رجحان سنيتها كبا 
علمت مما مر بك في هذا البحث الذي نرجو ان نكون قد وفقنا فيه 
وقمنا بما يجب على كل مؤمن غيور على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من 
الدفاع والذب عنها ضد التاويلات الفاسدة والتمحلات الباطلة الباردة التي 
لا قصد لصاحبها الا نصرة مذهبه ورد سنة رسول الله صلى الله عليه وسام 
وان تستر بستار التاويل وتردى برداء المعارض الباطل فتحمده سبحانه 
وتعالى ان هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الجد كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه . 

وافق الفراغ من تبييضه زوال يوم الثلاث" الثامن مع ربيع الاول سنة 
ثمان وسبعين وثلاثمائة والف والجد ل اولا وآخرا وصلى الله على سيدنا 
ومولانا مد وآله وصحبه اجمعين. 
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تقديم الكتاب للعلامة المطلع الشريف سيدي مد الباقر الكتاني شيخ 

٠‏ الطريقة الكتانية. 

خطبة الكتاب والسبب الذي دعا المؤلف الى ترجيح هذه المسالة على 

طريقة ائمة مذهب مالك. 

معارضة السنة بعمل اهل المدينة وغيره باطلة عقلا ونقلا. 

الاجتهاد انما يكون فيما لا نص فيه. 

لا اجتهاد مع النص 

ما ورد فيه النص القطعي الدلالة لا ينسب الى مذهب معين والدليل 

على ذلك . 

تعلل المقلدين با'بحث عن المعارض لرد النصوص باطل والدليل 

على بطلانه. 

اعتذار مالك للمنصور ٠‏ دعاه الى الموافقة على حمل الناس على العمل 

مناقشة التسولي فيما زعمه من وجوب تقديم اقوال الامام على السنة 

نقض دعوى بعض المعاصرين ان العمل بالدليل يفتح باب الفوضى 
اعراض الامة الاسلامية عن العمل بالكتاب والسنة ڪان سببا في 

انحطاطها وسيطرة اعدائها عليها. 

اتباع كل مذهب يرون ان مذهبهم هو الذي يجب اتباعه !! 

تلاعب المقلدين بالنصوص حسب اهوائهم 

ادعاء المقلدين ان حديث الامر بالتحية وقت الخطبة منسوخ واقامة 

البرهان على بطلان ادعائهم 

المع بين الادلة مقدم على النسخ ولو مع معرفة التاريخ. 

عمل المقلدين بالاقوال المتناقضة المروية عن الامام او عن ائمة مذهبة 
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12 


13 
13 
14 


15 
16 


17 


17 
19 
21 


المقرر فى اصول الفقه ان القولين المتعارضين عن الامام يجب على 
المقلد ان يسلك فيهما مسلك الدليلين المتعارضين. 

برك عنه الامام من الاقوال لا تصح نسبته الى مذهبه . 

جمود المقلدين على اقوال الامام وعدم اتباعهم للحق وان دل عليه 
الف دليل . 

تعريف المشهور والراجح في مذهب مالك. 

إذا تعارض مشهور وراجح فالراجح هو المقدم والدليل على ذلك. 
مالك في تحية المسجد للداخل وقت الحطبة قولان وبيانهما. 

الرد على ابن عرفة في زعمه ان القول بسنية التحية وقت الخطبة 
غير مروي عن مالك . 

القول بحرمة التحية المروى عن الامام مالك اما مرجوع عنه واما 
مرجوح لا يجوز العمل به . 

المسلك الاول في بيان ان هذا القول رجع عنه الامام . 

العمل بالقولين المتناقضين باطل والدليل على ذلك. 


اعتناء اصحاب المذاهب ببيان المتاخر من الاقوال المتناقضة المروية عن 


ائمتهم واهمال المالكية لذلك. 
استشكال علماء غرناطة ما يقع فى كتب المذهب من الاقوال المنناقضة 
الاصول التي بنى عليها مالك مذهبه . 
المسلك الثاني في بيان ان القول بسنية التحية هو الراجح الذي تؤيده 
الادلة الكثيرة . 
تاويل المالكية لحديث امره صلعم لسليك بصلاة الركعتين . 
ذكر ادلة قاطعة على بطلان تاويلهم . 
لخصوصية لا تثبت الا بدليل. 
خطاب الشارع الخاص بواحد من الامة يعم جميعها والدليل على ذلك. 
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22 


من اسمج التعصبات المذهبية الاحتجاج بالحديث فيما يوافق المذهب 
وابطال دلالته فيما يخالفه ! ! 
محاولة ابن رشد تضعيف حديث الامر بالتحية للداخل وقت الخطبة 
وابطال كلامه بادلة قاطعة . 
بيان أن طعن ابن رشد في حديث الامر بالتحية مغالطة مكشوفة. 
زيادة الئقة لا ترد مطلقا بل فيها تفصيل وبيانه . 
تناقض ابن رشد حيث طعن في الحديث ثم ادعى ان عمل اهل 
المدينة على خلافه . 
مراعاة خلاف العاماء من اصول هذهب مالك ونحقيق الكلام في هذه 
المسالة بما لا تجده مقررا في كتاب . 
مراعاة الخلاف ليست مختصة جمذهب مالك بل سائر المذاهب تشارك 
مذهب مالك فى العمل بهذه القاعدة. ش 
مدار الترجيح على حصول غلبة الظن. 
تعدد المرجحات يفيد القطع بالحكم . 
نقض ادلة القول بحرمة التحية الذى هو مشهور مذهب مالك. 
ذكر الادلة التى احتج بها المالكية لتحريم التحية. 
نقض ادلة القول المشهور فى المذهب من طريقين 
الطريق الاول نقضها على سبيل الاجمال 
الطريق الثاني نقضها على سبيل التفصيل 

ابطال احتجاج المالكية بقوله تعالى واذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وانصتوا من وجوه ومناقشتهم مناقشة دقيقة 
اطلاق القرآن على الخطبة لا يصح لانه خلاف الحقيقة 
قول الصحابي او التادمي نزلت الآية في كذا لا يفيد انه سبب نزولها 
بيان ان احتجاج المالكية بهذه الابة باطل مبني على مغالطة واضحة 
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ا 


احتجاجهم بحديث اذا قلت لصاحبك انصت باطل ايضا لانه مبني على 
تقدهم الترجيع على الجمع وهو خلاف المقرر في اصول ألفقه. 
قياس التحية على الكلام في التحريم قياس في مقابلة النص وهو 
فاسد الأصبار ٠‏ 

ابطال احتجاجهم بحديث اذا دخل احدصكم والامام يخطب فلا صلاة 
ابطال احتجاجهم بحديث اجلس فقد آذيت وبيان انه لايدل على 
دعواهم بمنطوق ولا مفعوم . 

دلالة القول مقدمة راجحة على دلالة التقرير 

ابطال احتجاجهم بحديث سليك وبيان انه حجة عليهم لا لهم 

ابطال احتجاجهم باثر ثعلبة وبيان انه لاحجة فيه لدعواهم بمطابقة 
ولانضمن الخ 

ابطال احتجاجهم بعمل اهل المدينة من وجوه 

بيان العمل الذى هو حجة عند مالك ونقل نصوص ائمة مذهبه في ذلك 
عمل اهل المدينة لايخالف هذه السنة والدليل على ذلك› 
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